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 "شكر و تقدير"

 

 ."من لم يشكر الناس لم يشكر الله" :طلاقا من قول الرسول صلى الله عليه و سلمإن

 .المذكرة توفيقه لنا في إنجاز هذهوجل الذي نحمده على  لله عز نقدم شكرنا

التي لم تبخل علينا بنصائحها   "ثم نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتنا المحترمة "بوعزة سعيدة 

 .في إتمام هذه المذكرة لنا لى إعانتهاعوتوجيهاتها القيمة و 

بعيد في إتمام هذه  من أوم لنا يد العون سواء من قريب من قد  أيضا إلى كل كما نتقدم بالشكر 

 .لو بنصيحةالمذكرة  و 

 ا.حمدا كثي ، والحمد لله حتراموالاالتقدير الشكر و من ا فائق  لكم



 إهداء
 

 .اهتمامهمااطاني بفيض رعايتهما و حأاللّذان الوالدين الكريمين  هذا العمل إلى يأهد

 .م مني كل المحبة و التقديرله

 إلى إخوتي و أخواتي و أقربائي جميعا.

 شريكتي في هذا العمل: رنو عقيلة.إلى زميلتي و 

 بعيد. من ل من أعرفه من قريب أوكو  وزملائي، تياإلى صديق

 أهدي هذا العمل المتواضع راجية من الله التوفيق و الفلاح.

 

"فازية"ح.  

 

 

 

 

 

 



 إهداء

 
 .و إهتمامهما أطال الله في عمرهماأهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي و أبي اللذان أحاطاني بفيض حنانهما 

 .صغيرهم: من فازية......إلى أعمر إلىكبيرهم من  إخوتي و أخواتي  إلى قرة عيني

 فطيمة. الحنونةتي العزيزة و جدّ  بي وخالص مودتيمن لها  ح إلى

 فازية حموم. لي  و التي شاركتني في هذا العملإلى أعز صديقة 

 .، نعيمة، ليديةتنهنان ،، شهينازسعاد ،أميرة ،رزيقة، علجة إلى كل زميلاتي و زملائي

 بعيد.من كل من أعرفه من قريب أو إلى  و 

 راجية من الله التوفيق و الفلاح.أهدي هذا العمل المتواضع 

"عقيلة"ر.  
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لقد تطورت وظيفة الدولة في العصر الحالي عمّا كانت عليه في الماضي، فدور 
الدولة الحديثة لم يعد يقف عند حد منع الفعل الضار أو المحافظة على النظام العام، إنما 

اطلعت بتنفيذ خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية جابية حيث يأكثر إأصبح دورها 
هذا التنوع في النشاط والمهام والواجبات أثقل كواهل الحكومات والسياسية لتطوير المجتمع و 

مما اضطرها إلى التنازل عن جزء من سلطاتها )التنفيذ( لصالح هيئات محلية تعمل تحت 
 .رقابتها

ومما لاشك فيه أن ظهور مصطلح الحكم الراشد كان له بالغ الأثر في تغيير نمط  
دارة المحلية على نحو يستجيب أكثر لمقتضيات توزيع الوظائف بين السلطة المركزية والإ

الحكم الراشد، ويمكّن المواطن من المشاركة في صنع القرار المحلي وتسيير الشؤون 
المحلية، وهذا انطلاقا من زاوية مهمة أن معايير الحكم الراشد المتمثلة في المشاركة 

ية الإستراتيجية، لها علاقة بشكل حكم القانون، المساءلة والرؤ ،  الكفاءة،الشفافية، الفاعلية 
 وآليات تسيير الجماعات المحلية، أي بالنظام اللامركزي بمفهومه العام.

و للعلم، فإن تحقيق الحكم الراشد على المستوى المحلي للدول التي تتبنى اللامركزية 
الدول ه الدول ، خاصة ذالإدارية سيؤدي لا محالة إلى تحقيقه على المستوى المركزية له

أنها مطالبة بإحداث تغيرات جوهرية في هياكلها السياسية و الإدارية، و إعادة  ذ النامية إ
لك أن النجاح أو الإخفاق في دفع عجلة التنمية ذصياغة أطر الحكم كشرط لتحقيق التنمية، 

 بأبعادها المختلفة يتوقف بدرجة كبيرة على مدى رشادة أسلوب الحكم.
تحقيق الحكم الراشد على المستويين المركزي و  لجزائرتحاول اا المنطلق، ذمن ه

المحلي، حيث مما لاشك فيه أن ترشيد الإدارة المحلية سيؤدي إلى ترقية نوعية الخدمات 
ن ثمة تحقيق ا المواطن، و مذالتي تقدمها للمواطن في شتى المجالات مما يؤدي إلى رضا ه

 الإجتماعي.الإستقرار السياسي و 
العديد من اقع يثبت أن ترشيد الإدارة المحلية في الجزائر لا يزال يصطدم بلكن الو و 

ه الدراسة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عدم ذعليه سنحاول في هالصعوبات والعراقيل و 
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ا ذالحلول الواجب تبنيها من قبل الدولة الجزائرية لتحقيق هالمحلية الجزائرية و ترشيد الإدارة 
هي الفاعل الأساسي لتحقيق التنمية، كما تمثل  على اعتبار أن الإدارة المحلية .الهدف

 الإدارة المركزية.ي تلعب دور الوسيط بين المواطن و الوحدة الت

 الدراسة العلمية والعملية:  أهمية
يكتسي موضوع الإدارة المحلية وعلاقتها بالحكم الراشد أهمية بالغة، انطلاقا من كون 

حلية تشكل اليوم أحد الدعائم الرئيسية للأنظمة الديمقراطية ونتيجة لذلك فقد كان الإدارة الم
هتمام الواسع والعميق من قبل كل أجهزة الدولة التي دارة بالإالطبيعي أن تحظى هذه الإمن 

تسعى جاهدة إلى ترشيد الخدمات المحلية وتحسينها والنهوض بجهودها، بما يؤسس لتطوير 
بالتالي فأهمية هذه الدراسة تأتي من العناصر و وترشيدها )الحكامة المحلية(، الإدارة المحلية 

 التالية:
جدّية موضوع ترشيد الإدارة المحلية الذي أصبح من أكثر المواضيع إثارة للنقاش في  -

 الوقت الراهن.
قلّة الدّراسات حول موضوع الإدارة المحلية وعلاقاتها بالحكم الراشد على مستوى الطرح  -

الوضوح لدى العديد من الأكاديمي مما يجعل هذا الموضوع يكتسيه الغموض وعدم 
في محاولة توضيح وتبيان فحوى هذا الموضوع  أيضا وبالتالي تكمن الأهميةالدارسيين، 

ثراء لإمزيد من الإجتهاد على بذل ة، وهو ما يشجع الدارسيين وتأثيراته على الخدمة العام
 الموضوع في جوانبه النظرية والتطبيقية.هذا 

 الموضوع الوصول إلى الأهداف التالية: هذا نحاول من خلال دراسة  أهداف الدراسة:
 إزالة الغموض على مصطلح الحكم الراشد والتطرق إلى مفهوم الإدارة المحلية. -
من خلال تحليل قانوني  مكانة الحكم الراشد في الإدارة المحلية الجزائرية التعرف على -

 .الولاية الأخيرينالبلدية و 
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الوقوف على جملة التحديات التي تعيق ترشيد الإدارة المحلية في الجزائر ومحاولة تقديم 
  بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في تعزيز وتدعيم ترشيد هذه الإدارة.

 إختيار الموضوع: مبررات 
ا سواه هو في الحقيقة مبني على هتمام الباحث ورغبته في تناول موضوع معين عمّ إ 

هتماماته بحكم الميل نحو موضوعات تية ترتبط بالشخص الباحث، وتوجه إ عتبارات ذاإ 
معينة، وأخرى موضوعية ترتبط بمواصفات موضوع الدراسة من حيث القيمة العلمية، وكذا 

الموضوع وصلاحية البحث فيه، ويمكن تلخيص أهم مبررات تناول هذا الموضوع فيما حداثة 
 يلي:

والتي تنطلق من الإهتمام الشخصي بموضوع إصلاح الإدارة المحلية  المبررات الذاتية: .أ
وتطوير الخدمة العامة، باعتبارها تمثل مركز النهوض بجودة الحكم، وانطلاقا من قناعة 

أن يكون موضوعه ومحوره إصلاح  و تحديث داخل الدولة، لابدّ الباحث أن أي تطوير أ
وترشيد علاقة الفرد بمؤسسات الدولة، وهذا ما تنشده الإدارة المحلية التي تهدف إلى إعادة 

 النظر في طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة.
في الدول جتاحت الإدارات رسات ظاهرة الفساد الإداري التي إالتزايد المستمر لمما إنّ 

 على كافة المجالات الأخرى، دفعت بنا لتناول هذا الموضوع. االنّامية وانعكاساته
مدى معرفة طريقة سير العمل داخل الإدارة المحلية الجزائرية والكشف عن الرّغبة في 

 .الحكم الرّاشد آلياتتطبيق 

ور الذي أهم سبب موضوعي دفعنا لتناول هذا الموضوع هو الد المبررات الموضوعية: .ب
تلعبه الإدارة كوسيط يضمن التواصل والإتصال بين الحكومة والمواطنين، باعتبارها أداة 
لتنفيذ الخيارات والسياسات المنتهجة من طرف الدولة، ومن خلالها تباشر الدولة مهامها، لذا 
أصبح موضوع ترشيد هذه الإدارة من أكثر المواضيع إثارة للنقاش في العديد من اللقاءات 

 العلمية والعملية الوطنية وحتى الدولية.
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عامة  ع سياساتتبيان فحوى هذا الموضوع خصوصا أنه يندرج ضمن مجال تخصصنا فر 
دارة   .محلية وا 

نا تي قماللتي تناولت موضوع الحكم الراشد و إنّ هناك العديد من الدراسات ا أدبيات الدراسة:
  ماف بينهلنستخرج أوجه التشابه وأوجه الإختلادراساتنا بين لإطلاع عليها والمقارنة بينها و با
 من هاته الدراسة نذكر:و 
 من حيث الكتب:  
تعرض فيه إلى  "الحكمانية قضايا وتطبيقات"دراسة الباحث زهير عبد الكريم بعنوان  -

  بية وغربيةالحكمانية" في دول عر ا، وقدّم نماذج وتجارب لتطبيقات "مفهوم الحكمانية وأبعاده
 (1)قتراحات لتحقيق الحكمانية.مع إعطاء جملة من الإ

 من حيث المذكرات:
الخدمة  " دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد: ــالمعنونة بو  لباحث عشور عبد الكريمدراسة ا -

 ، حاولت هذه2010 – 2009سنة  الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر" العمومية في
د وكيف يساهم في ترشيد الإدارة العمومية باستعمال الدراسة تحديد مفهوم الحكم الراش

التقنيات الحديثة لتحسين مستوى العمليات الإدارية وتخفيف الجهد المطلوب لإنهاء 
 (2)المعاملات مما يدعم الشفافية والعمل في وضوح تام.

دورها في تحسين الأداء لحكمانية و "إدارة ا: ـدراسة الباحثة بلخير آسيا والمعنونة ب -
 الدراسة هذهتطرقت  ("2007 -2000التنموي بين النظرية والتطبيق )الجزائر نموذجا: 

                                                           
 .2003، عمان: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الحكمانية المفهوم والأبعادزهير عبد الكريم الكايد،  (1)
رسالة "، المتحدة الأمريكية والجزائردور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات عبد الكريم عشور، " (2)

-2009العلاقات الدولية، سية و االعلوم السياسية، قسم العلوم السيرة، جامعة منتوري، كلية الحقوق و ماجستير غير منشو 
2010. 
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إلى واقع الحكمانية في الجزائر حيث وعت هذه الأخيرة بأهمية الحكمانية في ترشيد سياساتها 
 (1)لتحقيق التنمية وتحسين آداءها.

 من حيث الملتقيات:
"الحكم الراشد كآلية لمعالجة الفساد في الإدارة دراسة وفاء رايس، ليلى بن عيسى حول  -

هذه المداخلة تسليط الضوء على حيثيات الحكم الراشد،  حيث حاولتالعمومية الجزائرية" 
وأهم الأسس التي يقوم عليها، والتي من خلالها نستطيع الحديث عن أهمية هذا المصطلح 

  (2)ظاهرة الفساد في الإدارة الجزائرية. في الحد من إنتشار
بيقية الموضوع في جوانبه التطهذا تحاول هذه الدراسة إثراء ممّا سبق ذكره، انطلاقا 

وصفية  دراسةبعد د في الإدارة المحلية الجزائرية، مؤشرات الحكم الراشبالتطرق إلى تطبيقات 
يز تعز و  الإدارة المحلية آلية لترشيدد كاشتحليلية ترقى إلى محاولة الكشف عن دور الحكم الر 

 دورها لتحقيق التنمية المحلية.

 إشكالية الدراسة:
 دورب تقومحيث  ،الجزائري  الداخلي الحكم نظام في هاما مركزا المحلية الإدارة تحتل

وضعت  أنّها قريبة من المواطن ونابعة من بيئته، وقدكون ، الشاملة التنمية تحقيق في فعال
 ئريةالجزا الدولةقامت بهدف إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ومع حتميات التغيير المتسارعة 

كم الحوترشيدها عن طريق تفعيل آليات الإدارة اءة من أجل إصلاح هذه بإحداث تطويرات بنّ 
  .ي عرفتها الجزائرالتالمختلفة وفقا للنصوص القانونية الراشد 

 :وفي هذا السياق تأتي إشكالية بحثنا كالآتي
                                                           

 -2000دورها في تحسين الأداء التنموي بين النظرية والتطبيق )الجزائر نموذجا: و  إدارة الحكمانية"آسيا بلخير، (1)
، قسم العلوم السياسية الإعلامو   ("، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية2007

 .2009والعلاقات الدولية، 
الدولي  الملتقى العلميوفاء رايس، بن عيسى ليلى، "الحكم الراشد كآلية لمعالجة الفساد في الإدارة العمومية الجزائرية "،  (2)

نوفمبر،  26-20، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي آليات حوكمة المؤسسات و متطلبات تحقيق التنمية المستدامةحول 
2013. 
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جهود الدولة  د على الرّغم منشار الحكم الالإدارة المحلية في الجزائر من غياب  تعاني لماذا
 الرامية لترشيدها؟
 التساؤلات الفرعية الآتية: هذه الإشكالية نطرح في ضوء

 وفواعل تجسيده على أرض الواقع؟ما المقصود بالحكم الراشد وما هي آلياته  -
 ؟في الجزائر شد على المستوى المحلياما هي التحديات التي تحول دون تحقيق حكم ر  -
 ما هي الحلول المقترحة التي يمكن أن تساهم في تدعيم ترشيد الإدارة المحلية؟ -

 صياغة الفرضيات التالية:على إشكالية الدراسة تمّ وكمحاولة للإجابة 

 العامة:الفرضية 
 ترتبط سلبا بتطبيق آليات الحكم الراشد. الإدارة المحلية في الجزائر 

 :الفرضيات الفرعية

الولاية الأخيرين في تفعيل الحكم الراشد على لم يساهم قانوني البلدية و  :01الفرضية 
 .(2011/2012)المستوى المحلي

شد على اتطبيق معايير الحكم الر م في تساهالقيادات الإدارية في الجزائر لا  :02 الفرضية
 .المستوى المحلي

مظاهر السلبية العديد من ال انتشارفي الإدارة المحلية في الجزائر تساهم  : 03 الفرضية
  .لتي تعتبر أحد أوجه الحكم الفاسد، التزوير والمحسوبية اكالرشوة، المحاباة

المكاني للدراسة، على النحو د المشكلة في الإطارين الزماني و تتمثل حدو : المشكلة حدود
 التالي: 

إلى غاية سنة  2006دة من تتم معالجة مشكلة الدّراسة في الفترة الممت :الإطار الزّماني
الصادرة سنة  06، 06ذلك بالأخذ بعين الإعتبار القانون التوجيهي للمدينة رقم ، و 2016
ضرورة والذي يعتبر أوّل قانون في الجزائر يتحدث عن الحكم الراشد، إضافة إلى  2006
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  2012، وقانون الولاية الصادر سنة 2011التطرق إلى قانون البلدية الجديد الصادر سنة 
ة ، لأنّها السنة التي قمنا فيها بإجراء دراسة الحالة باعتبارها السن2016وتوقفنا عند سنة 
  .الموافقة لتخرجنا
 .بلدية بوادو بولاية تيزي وزو تمت هذه الدراسة على مستوى  :الإطار المكاني

دوات افة إلى أضإالإقترابات ه الدراسة على جملة من المناهج و إعتمدت هذ منهجية الدراسة:
 البيانات نذكرها كما يلي:جمع المعلومات و 

 تفرض طبيعة الموضوع توظيف عدد من المناهج تتمثل في: مناهج الدراسة:أ: 
الذي يرتكز أساسا على دراسة الظاهرة أو الواقع كما هو دون أي  المنهج الوصفي: -1

تغيير متعمد ويهتم بوصفها وصفا دقيقا معبرا عنها تعبيرا كيفيا أو كميا وتحليلها وتفسيرها 
 (1).تعميممن أجل الوصول على استنتاجات مفيدة قابلة لل

عتماد على هذا المنهج في بحثنا من خلال سرد ووصف وتحليل أهم ويتجلى الإ
ق واستراتيجية تطبي الإدارة المحلية ، وكذا التطرق لمفهومداشالحكم الر  عناصر وخصائص

 متطلباته على المستوى المحلي.

الباحث الوثائق ويحللها  هعبارة عن منهج وثائقي يستقري عن طريق المنهج التاريخي: -2
ويستخلص منها المعلومات ويتأكد من صحتها حتى يصل إلى الحقيقة التاريخية ويستخلص 

 (2).التعميمات والنتائج التي تساعد على فهم الماضي وتفسير الأحداث في المستقبل
استخدامنا لهذا المنهج في دراستنا في رصد أهم التطورات التي مرت بها يظهر 

 .الولايةالمحلية في الجزائر وبالضّبط البلدية و  الإدارة

                                                           
 .227، ص 2007، عمان: دار المناهج، 1، طهالبحث العلمي ومناهجعمار الطيب كشرود،  (1)
 .312ص  نفس المرجع الآنف الذكر، (2)
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العلمية المتعلقة بأية هو المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات  منهج دراسة الحالة: -3
قصد الباحث من خلاله محاولة النفاذ إلى وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو مجتمعا ي

والخصائص المميزة والفريدة  عمق الحالة التي يقوم بدراستها ليستكشف ويكتشف الصفات
 (1).لها

زو و يت بوادو بولاية تيزي آمن خلال دراستنا لحالة بلدية ويظهر توظيف هذا المنهج 
مدى تطبيق الحكم الراشد في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ل منّا محاولةفي 

 .هذه الأخيرة والبحث في آليات دعم ترشيد في الجزائر الإدارة المحلية

  الإقترابات :ب
ستون على فروض أساسية حيث ينظر إلى دافيد إقتراب يقوم إ اقتراب تحليل النظم: -1

النظام السياسي كوحدة تحليل رئيسية ويضم وحدات وأنظمة فرعية، تتحول من خلالها 
جات وقرارات وسياسات، وتمثل في بنية النظام وأنسجته إلى مخر  المدخلات والمؤثرات

ومن   رابطا بين المكونات الثلاثة: المدخلات والمخرجات والبيئة من جهة التغذية الرجعية
 (2).جهة أخرى تقوم بعملية الإبقاء على النظام وحفظ وجوده واستمراريته

ي له إدار  قتراب في بحثنا انطلاقا من النظر إلى الإدارة المحلية كنسقتوظيف هذا الإ قد تمّ ول
نفسه غير معزول عن محيطه الخارجي باعتبار  خصوصياته ومميزاته، ولكنه في الوقت

ذا حها هالإدارة جزء من المجتمع تؤثر فيه بمخرجاتها وتتأثر في المقابل بالمدخلات التي يطر 
 الأخير.

  م السياسي يمثل أهم الوحدات الكليةاالنظ دوفق غابريل ألمون قتراب البنائي الوظيفي:الإ -2
ه يجب ن أجزاءوالنظام ينظر إليه على أنه مركب معقد لأنشطة ترتبط فيما بينها فمن جهة فإ

ب أن ترتبط هذه الأجزاء بعلاقات نسجام ككل، ومن جهة أخرى يجأن تعكس الوحدة والإ

                                                           
 .280نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (1)
 .153، ص 2004 ، القاهرة: مكتبة الآداب،1، طمناهج البحث في علم السياسةعبد الغفار رشاد القصبي،  (2)
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عتماد متبادل فيما بينها، بمعنى أن ما يحدث في أحد أجزاء النظام يكون له تأثير مناظر إ 
 (1).خرى للنظامفي الأجزاء الأ

ل ة تمثعتبار الإدار عتماد على توظيف هذا الإقتراب في بحثنا انطلاقا من إ قد تم الإول
يؤدي عددا من الوظائف المرتبطة بالمدخلات والمخرجات ومحاولة توظيف ذلك من  انظام

 خلال توضيح تفاعل نموذج ترشيد الإدارة المحلية مع مطالب الجماهير.

رنة بين النّص القانوني النظري هو الإقتراب الذي يمكننا من المقا القانوني:الإقتراب  -3
الولاية تحليلنا لقانوني البلدية و  قد تم إستخدام هذا الإقتراب عندو بين الواقع العملي، و 

 (2).هتمام قوانين الإدارة المحلية الجزائرية بالحكم الراشدالأخيرين للكشف عن مدى إ 

 : البياناتالمعلومات و دوات جمع أج:  
ى عل ائرإشكالية الحكم الراشد في الإدارة المحلية في الجز عتمدنا في دراستنا لموضوع إ 

  هي:البيانات المتوفرة حول موضوعنا و لنجمع بواسطتها المعلومات و مجموعة من الأدوات 
بصيغة ستمارة تتضمن مجموعة من العبارات أو الجمل التي تأتي إعبارة عن  :ستبيانالإ .أ

أسئلة تؤدي الإجابة عليها إلى حصول الباحث على المعلومات والبيانات التي يرغب في 
ستبيان ستمارة الإفقد قمنا بتوزيع إلذا  (3)،الحصول عليها والتي تتعلق مباشرة بموضوع بحثه

إلى الإلمام بموضوع الإدارة المحلية وواقع تطبيق حتى نصل على عينة من المواطنين 
 د على المستوى المحلي في الجزائر.اشلحكم الر متطلبات ا

هي عملية تتم بين الباحث وشخص آخر أو مجموعة من الأشخاص تطرح  المقابلة: .ب
قد قمنا باستخدام المقابلة و  (4)من خلالها أسئلة تتعلق بموضوع البحث ويتم تسجيل إجاباتهم،

                                                           
 .190نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (1)
 .97ص نفس المرجع الآنف الذكر،  (2)
 .199، ص مرجع سابق الذكركشرود،   (3)
 .96، ص 2007المسيرة، ، عمان: دار 1، طأساسيات البحث العلميمنذر الضامن،  (4)
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تسمح لنا من تكوين نظرة على مدى ترشيد ليعطينا إجابات  أيت بوادو بلديةمع رئيس 
 الخدمة المحلية والتعرف على مختلف التحديات التي تعترض مسار تحقيق إدارة رشيدة. 

 تنقسم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وهي كالتالي: يم الدراسة:تقس
أربعة  وينقسم إلى ،مقاربة مفاهمية ونظرية للحكم الراشدل الأو الفصل يتضمن   

بدءا بدراسة المفهوم اشد الخلفيات الفكرية لمفهوم الحكم الر  يتناول المبحث الأول مباحث:
المصطلحات  عن المبحث الثانييتحدث ية، ثم وفقا المقاربة الغربية، و وفقا المقاربة الإسلام

يأتي ويتناول مختلف التعاريف التي قدّمت لهذه المصطلحات، ثم  ،لحكم الراشدالمشابهة ل
المبحث الرابع فواعل  ، كما تناولوأبعاد الحكم الراشد للتعرف على معاييرالمبحث الثالث 

  الدولة.و من قطاع خاص، مجتمع المدني  الحكم الراشد
في قوانين الإدارة المحلية الجزائرية: دراسة  ةداالرّشمعايير الفصل الثاني ويعالج   

المبحث الأول تعريف  ويتضمّن أربعة مباحث يتناول 2012و 2011 لقانوني تحليلية
انوني التطور التاريخي والقيتناول المبحث الثاني و  المفاهيم المشابهة لها،و  الإدارة المحلية

يير الرّشادة في قانون امعلدراسة  أمّا المبحث الثالث فقد خصص للإدارة المحلية في الجزائر،
 .2012شادة في قانون الولاية معايير الرّ خصص لدراسة المبحث الرابع و   2011البلدية 

  دراسة حالة()بلدية آيت بوادو ع تطبيق الحكم الراشد في الفصل الثالث واقويدرس 
المبحث  التعريف بالبلدية، وتم التطرق فيالمبحث الأول  وينقسم إلى أربعة مباحث، يتناول

تناولنا فيه المبحث الثالث أما فيما يخص  حليل الإستبيان ودراسة النّتائج،تإلى الثاني 
أمّا المبحث الرابع يتناول أساليب تفعيل الحكم  ،معوقات ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية

  .الرّاشد في الإدارة المحلية الجزائرية
التوصل في الأخير إلى خلاصة شاملة كخاتمة عامة للموضوع تضّم جملة من 

 إشكالية الدراسة. ابة عنالنتائج، كما أنّها تتضمن إج
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 ابصفته مصطلح هذا يومنا د منذ القرن الماضي إلىراشلقد كثر الحديث عن الحكم ال
ستعمال حيث اتسعت مجالاته لتشمل الشأن الدولي والإقليمي وخصوصا على كثير الإ

قتصادي والفلاحي الإ المالي والمجال التربوي، الصعيد الداخلي فقد شمل المجال التجاري،
 .ريف المقدمة لهاتعددت واختلفت التعحة والنقل إلى آخره ولهذا الشأن والإداري والص

ستحاول الإلمام بالإطار النظري من هذا المنطلق فإن دراستنا في الفصل الأول 
لعناصر امقاربة مفاهمية ونظرية له، وذلك من خلال التطرق إلى  من خلالللحكم الراشد 

  التالية:
 .الإسلاميالفكر العربي ين الفكر الغربي و الحكم الراشد ب -
 .المصطلحات المشابهة للحكم الراشد -
 .معايير وأبعاد الحكم الراشد -
 فواعل الحكم الراشد. -
 
 
 
 
 



مقاربة مفاهيمية ونظرية للحكم الراشد.                                                        الفصل الأول:  

14 

 

   الإسلاميعربي لاد بين الفكر الغربي والفكر شا: الحكم الر الأولالمبحث 
قبل أن يظهر مفهوم الحكم الراشد في الأدبيات السياسية الحديثة، أستعمل في 
 الأدبيات السياسية الإسلامية، ليعبّر عن مرحلة هامة من عمر الدولة الإسلامية، وهي

نة الخلافة الراشدة، أين كان أسلوب الحكم يدار على قواعد الرشادة والصلاح وصيامرحلة 
ت أستعمل من قبل بعض المنظما ايثدالإسلامية السّامية. وح الحقوق، وغيرها من المبادئ

    الدولية، وهذا ما سنحاول إبرازه فيما يلي:

 سلامية      عربية الإالد وفق المقاربة شاالحكم الر  :الأولالمطلب 
 ن نظرةد وليد المدرسة الغربية فإراشن الحكم الأإن كان العديد من الباحثين يعتبرون 

يه  علة صلى اللهة لرسول البشريّ ديفي زمن الدعوة المحمّ  ءاسلامية سو ثاقبة على التجربة الإ
قد  ،ويةبة النّ السنّ ية و ب البرّ أ إلىة عية التي كانت تحتكم فيها الرّ نزمأو ما تلاها من الأ ،سلمو 

 لك لماذو  ،ن تستفيد منه البشرية في الفترات الحاليةأأثبتت وجود نموذج للحكم الراشد يمكن 
 .ساسية تحقيق العدالة الاجتماعيةغايتها الأا الشورى و يحويه من مبادئ سامية قوامه

  وضعيةلا قوانين ى نظرية فردية و سلامية الرشيدة لا يقوم علن نموذج الدولة الإإ
إذ الحاكمية لله  ،سلموسنة نبيه صلى الله عليه و  ساسيتان هما كتاب اللهأنما له ركيزتان ا  و 

سعادة وذلك لما فيه من خير و  ،أنزل شرعه ليحكم ،هعتعالى لا يشترك فيها أحد مانه و سبح
اه ذلك يّ إلا إ الا تعبدو أ أمر للهلا إإن الحكم الدليل قوله تعالى: "و  (1)خرةالآفي الدنيا و  للإنسان
 (2).كثر الناس لا يعلمون"أم و لكن الدين القيّ 
أنزلنا و " في علاه هواءهم فقال جلّ أ لا يتبع نزل و أن يحكم بين الناس بما أأمر رسوله بو 

نزل الله أهم بما نيعليه فاحكم بمهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب و  إليك الكتاب بالحق
                                                           

الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم الراشد عنترة بن مرزوق، خليل بن علي، "تحديات ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية"،  (1)
 .56ص  ،2010ديسمبر  13 -12، جامعة ورقلة، الجماعات المحلية والإقليميةفي إدارة 

 .40ـ39 يةالآ سورة يوسف، (2)
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بل نفى صفة  ،منهاجا"و  ةق لكل جعلنا منكم شرعالحهواءهم عما جاءك من أ لا تتبع و 
 من لم يحكم بما قال عز وجل " و رسوله فغير الله و  إلىعلى كل من يحتكم  يمانالإ

 (1).هم الكافرون" نزل الله فأولئكأ
من لم يحكم يضا "و أقال و  ،(2)الفاسقون"نزل الله فأولئك هم أ" ومن لم يحكم بما  :قالو 

بضرورة العودة  النزاعختلاف و مر المؤمنين عند الإأو  ،(3)هم الظالمون" نزل الله فأولئكأبما 
 إلىه من شيء فحكمه ما اختلفتم في"و خرين فقال: الآولين و سنة سيد الأن الكريم و آالقر  إلى

ن إف،،مر منكمالأ يولأطيعوا الرسول و أالله و طيعوا أمنوا آها الذين يّ أيضا "يا أقال الله" و 
حسن أخر ذلك خير و وم الآالين كنتم تؤمنون بالله و إالرسول الله و  إلىفي شيء فردوه تنازعتم 
 (4).تأويلا"

"تركت فيكم شيئان ما سلم: د قال رسول الله صلى الله عليه و فق ة المطهرةما من السنّ أ
لخلفاء الراشدون على قد سار او  ،"سنتيبدا كتاب الله و أا لن تضلوا من بعدي من تمسكتم بهإ

  مر نظر في كتاب اللهأذا ورد عليه إبو بكر الصديق رضي الله عنه أكان  ذإهذا المنهج 
سلم قضى صلى الله عليه و  علم من سنة رسول اللهن ا  ، و ما يقضي به قضى بينهمن وجد إف
المسلمين  اءسعا رؤ عياه ذلك دأ ن إف ،ل المسلمين عن السنةأن لم يعلم خرج فسا  و  ،به
نزلت نازلة ليس عنده ذا إمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان ع امّ ، أستشارّهما  هم و ءعلماو 

  (5).صحاب رسول الله ثم جعلها شورى بينهمألا عن الرسول جمع لها عن الله و فيها نص 
هي فريضة و  ،سلاميالسياسي الإ ساسية للنظامركان الأحد الأأالشورى  وبذلك تعدّ 

يضا أملزم و  ،مةملزم بممارستها في جميع شؤون الأ الحاكمو  ،ةالسنّ ن و آقررها القر لامية سإ
 .لذمةاشورة بما ذلك النساء وأهل حد من حق تقديم المأيستثنى في ذلك لا و  ،بتنفيذ نتيجتها

                                                           

 .48ـ47 ، الآيةسورة المائدة( 1)
 .47ـ46 ، الآيةسورة المائدة( 2)
 .45ـ44 ، الآيةسورة المائدة( 3)
 . 59ـ58، الآيةسورة النساء( 4)
 .56ص الذكر، سابق مرجعبن مرزوق، بن علي،  (5)
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إذ " أن  ،ع"لا ما وافق الشر إلا سياسة ن عقيل أن "عتبر بإ نطلاقا من ذلك فقد ا  و 
لا قوام و  ،والتصرف تحت أمره ونهيه ،القيام لله بطاعتهو  ،بالشريعة لاإالملك لا يتم عزه 
 إلىلا سبيل و  ،بالمال إلا لا قوام للرجالو ، لا عز للملك إلا بالرجالو  ،للشريعة إلا بالملك

مثلة الرائعة من الأو  إلا بالعدل" -العمران البشري  -العمارة إلىلا سبيل و  ،لا بالعمارةإالمال 
ساس أن تمثل أالتي يمكن و  ،رشدهى الله عليه وسلم وقسطه و صل عدل النبيالتي تبين مدى 

  على الناس في مرضه الذي مات فيه العلاقة بين الحاكم والرعية ما ورد عنه عند خروجه
 (1).منه دقدت له ظهرا فهذا ظهري فليستاس من كنت جلّ ها النّ قال " أيّ و  ،ذ جلس على المنبرإ

 سلامية من عزّ مة الإما عاشته الأوالآيات السابقة و  حاديثن المتمعن في الأإ
  هوانو  اليوم من ذل وما تعيشه ،نهج نبيها الكريملكتاب الحكيم و تمكين أيام كان دستورها او 

دين ل الي تسميته فصيجد أن سبب الداء في وجود الدولة اللاتينية أو كما يحلو للتيار العلمان
و هسلامي لإد في الفكر ااشيقوم عليه تعريف الحكم الر الذي ذلك فإن الأساس عن الدولة. و 

ظرية ننتقال من ساسية الإغايته الأ ،سلموسنة نبيه صلى الله عليه و  كل حكم وافق كتاب الله
لتي اقية خلاالأبعاد الدينية و على الأ بالإعتماد ذلكظرية البقاء للأصلح و لى نإالبقاء للأقوى 

 .   الإسلاميةتزخر بها الثقافة 
فيه سرّ و  ،حهالابه فو  ،إن الدّين هو قوام الأممفغاني "في ذلك يقول جمال الدين الأو 
نا معشر المسلمين إذا لم لسبب المفرد لسعادة الإنسان... و هو اوعليه مدارها... و  ،سعادتها ا 

لا يمكن التخلص من و  ،قرآننا فلا خير لنا فيهديننا و  يؤسّس نهوضنا و تمدّننا على قواعد
فقد  ،مة بوسيلة سوى هذهصلاح الأإطلب من ... و ،انحطاطنا إلا عن هذا الطريقوصمة 

      (2)لا تعسا".إلن يكسبها و  ،سالن يزيدها إلا نحو  ،ركب بها شططا
نتيجة لما في الدين من صلاح و لما في الحكم المتدين من إصلاح فقد أوجب و 

ن يلتزم بالدين... أن يجب السلطان ضرورة التزامه بالدين فقال " و الماوردي على السلطا
                                                           

 ، نفس الصفحة.نفس المرجع الآنف الذكر (1)
 .57نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (2)
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  هله الطاعة فيه فرضاأ ى دين تجتمع به القلوب، حتى يرى فالسلطان إن لم يكن عل
مفسد دهر... فالملك ليه حتما، لم يكن للسلطان لبث، وكان سلطان قهر، و التناصر عو 

لم يوق بملكه، و " فالسعيد من وقى الدين أضاف قائلا لدين بالملك يقوى"، و ا ن يبقى، وبالدي
  لم يضعها بتدميرهبجوره، وحرس الرعية بتدبيره، و  لم يمتهاو  لملك بدينه، فأحيا السنة بعدله،ا

فلن يعجز الله   أمر الله في بلاده ممتثلالك موطدا، ولأساس دولته مشيدا، و ليكون لقواعد الم
 (1).يةدين عن سياسة الملك و تدبير الرعاستقامة ال

 د وفق المقاربة الغربية    شاالحكم الر المطلب الثاني: 
 كمانهايته، فنسان في مولده وتطور مراحله و هما اختلفت فإنها تشبه الإإن المفاهيم م

يعتبر الحكم خ ميلاد أيضا، و تاريلمفاهيم جنسية و لتاريخ ميلاد فإن إنسان جنسية و  لكل
ختلاف لإذلك لجدل كبير في تبيان نسبه، و  احوله د من أكثر المفاهيم التي أثيراشالر 

يضا فإنها ستبقى أتتبدل بما أن المفاهيم تتغير و ان ظهوره، و مكالواضح في تحديد زمان و 
فاعلين رئيسيين تابع  المسيطرة، مما يولد في النهايةأسيرة الرؤى والإيديولوجيات المهيمنة و 

ة على صناعة الرأي العام العالمي في ظل سيطرة القوى الغربيومتبوع  وانطلاقا من ذلك و 
د صناعة غربية راشخاصة في هذا الزمن المعولم فإن هناك الكثير ممن يعتبر أن الحكم ال
فنجده قد برز في   خالصة، إذ يعد مصطلحا حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات الأخرى 

فيما بعد كمفهوم ثم   لك في القرن الثالث عشرذفرنسية كمرادف لمصطلح الحكومة و اللغة ال
خر لبعض الآلا عن تكاليف التسيير أما ليستعمل على نطاق واسع معبر  1978قانوني عام 

و فيرجع ميلاده إلى القرن الرابع عشر في إيطاليا، إذ عكست الجدارية التي رسمها أمبريجي
  يتينينا الإيطالية من خلال تجسيده لشخصيتين رمزيتين خياللورنزيتي في دار بلدية مدينة س

هي جالسة توازن الميزان حيث رسمها و  هي شخصية جوستيتياإحداهما تعبر عن العدالة و 

                                                           
 ، نفس الصفحة.نفس المرجع الآنف الذكر (1)
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ا هي مزهوة بانتصارهية تيوانيا الدالة على الطغيان و خرى شخصالأتحمله المحكمة، و الذي 
 (1).بجانبها شظايا الميزان المحطموهي جالسة فوق جسد جوستيتيا و 

صلاح الشر، صراع الإر عن صراع الخير و مر يعبإن هذا الرسم في حقيقة الأ
با ى مغيد الذي يبقشاالمعبرة عن الحكم الر المساواة ، وذلك من خلال تجسيده للعدالة و الفسادو 

لة التي تعتبر نفسها فوق العداالسلطة الحاكمة، و  اتمثله تياد النتيجة سيطرة قوى الفس
 القانون و هذا ما يمثل الحكم السيء.و 

بداية التسعينات من لا في نهاية الثمانينات و إن هذا المصطلح لم يكن بارزا أغير 
إذ حاول القرن العشرين، حيث تم الترويج له من قبل العديد من المؤسسات الدولية المانحة، 

قاييس جديدة للإدارة تحديد م 1989قتصادية لعام صلاحات الإالبنك الدولي بمناسبة الإ
قتصادية، التي لبرامج الإلمؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاح بالإصلاحات الالقيام العمومية، و 

حكم مغاير وجود عديدة لبذلك برزت محاولات ، و ساسيةلأشكلت الخوصصة أحد ركائزها ا
عن هذا المصطلح  ر البنك الدوليقد عبّ و   Good governance  لما هو سائد أطلق عليه

نصاف و الشأن العام بشفافي بأنه يعني إدارة   قراطيةاحترام للمبادئ الديمة ومساءلة ومشاركة وا 
  تقل والفصل بين السلطات أفقيا ورأسياالقضاء المسادة حكم القانون و يمع ضمان س

ة المؤسسية فإنه يشمل التقاليد من الناحي، و Oversight agenciesمؤسسات انتصاف فاعلة و 
كيفية السلطة وكيفية مشاركة المواطنين و التي تحدد كيفية ممارسة العمليات والمؤسسات و 

 (2).اتخاذ القرارات التي تتعلق بالشأن العام
مظاهر الفساد  نتشار مختلفلإد قد كان نتيجة راشلا شك أن الدعوة للحكم الو 

السلطة  ةما تبعه من محاولة شخصنداري و لإالمالي، الفساد اقتصادي و لإالسياسي، الفساد ا
عن مبادئ المحاسبة والشفافية  بتعادالإدول أخرى و توريث الحكم في في العديد من الدول، و 

                                                           
 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. ( 1)

  ( نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة.2)
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  مشاركتهم في العملية التنمويةعلى ر على نوعية حياة المواطنين و أثّ  االمساءلة، ممّ و 
 السياسية في بلدانهم.و 

د كتعبير عن شامم المتحدة إلى استخدام مفهوم الحكم الر هذا ما دفع مؤسسات الأو 
جتمع تطوير موارد المبإدارية ملتزمة  كوادره قيادات سياسية منتخبة، و تقوم بالحكم الذي 

 .مدعمهعبر مشاركتهم و ، وذلك برضاهم و رفاهيتهموتقدم المواطنين، وتحسين نوعية حياتهم و 
عبارة " :بأنه (1)الرّاشدسلوب الحكم أف عرّ  مم المتحدة الإنمائيبرنامج الأفي حين أن 

ة على كافة دارية لإدارة شؤون الدولالإوالسياسية و  قتصاديةممارسة السلطة الإ عن
ر المواطنون بّ المؤسسات التي من خلالها يعو العمليات ليات و تشمل الآو  المستويات

يقبلون الوساطة حهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم و لن مصاعالمجموعات و 
 .لحل خلافاتهم"
خدام : " استبأنه راشدفت الحكم القد عرّ فمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أما 

دية قتصاممارسة السيطرة على المجتمع في إدارة الموارد لتحقيق التنمية الإالسلطة السياسية و 
   .جتماعية"والإ

لى الأمثل الذي يسعى إو ال قتصادي الفعّ مرادف للتسيير الإ اشدبمعنى أن الحكم الر 
ة حماي وارد الدولة لضمانمها والتسيير العقلاني لب قدرات وطاقات المجتمع التي يزخر تعبئة

 .خصوصا حقوق الأقليات في ظل وجود هياكل قانونية عادلة،كاملة لحقوق الإنسان
دولة من جنوب  77روبي وو )الموقعة بين الإتحاد الأ "وتويإتفاقية شراكة كوجاء في 

هو: "الإدارة الشفافة  راشدأن الحكم ال (ريبي والمحيط الهاديالصحراء الإفريقية والدول الك
قتصادية والمالية لفرض التنمية المنصفة وارد البشرية والطبيعية والإموالقابلة للمحاسبة لل

لمبادئ والمستمرة وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان وا
 (2)."الديمقراطية وحكم القانون 

                                                           
 .136-135ص  ،2012 التوزيع،جسور للنشر و  :الجزائر ،1ط ،شرح قانون البلدية عمار بوضياف، ( 1)
 .نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة ( 2)
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د يمثل مجموعة من القواعد الموجهة لمساعدة المسيرين في راشالحكم ال بمعنى أن
تزام بالتسيير وبطريقة شفافة في إطار المساءلة على أساس قاعدة واضحة على أن لالإ

ية التنمتساهم في ذلك كل الأطراف الفاعلة ويهتم بقضايا هامة منها تنمية القدرات البشرية و 
 .ةالإدارة مباشر  ءتنظيم بالإضافة إلى المراقبة على أداالإدارية تجاه تحسين أنشطة ال

خرى أمية غربية و بعيدا عن تعاريف المؤسسات الدولية نجد هناك تعاريف أكاديو 
 (1):ف الغربيةيعربية، فمن التعار 

يهتم  الرّاشد سلوب الحكمأعتبر أن إ الذي  Morten Boosمورتن بوس  تعريف 
يتضمن بذلك و  اسية لتنظيم الحياة العامةيسالتي تشكل مجموعة من المبادئ ال بالأنظمة

 سمية التي تعمل في المجال العام. رّ الالمؤسسات الحكومية و المؤسسات غير 
" يسعى إلى تنسيق الأعوان  :د بأنهاشالحكم الر   Bagnascoباجناسكو يعرفكما 

ي الخاصة المناقشة والمعرفة بصفة جماعية فل إلى الأهداف جتماعية للوصو الإالجماعات و 
 ."مجزأةت غير مؤكدة و افضاءمحيط و 

ها المؤسسة من أجل تحقيق ضعر عن الإجراءات التي تيعبّ د شان الحكم الر أبمعنى 
جية إسترات ةيؤ في إطار ر الوظيفي وجودة الخدمات  ءلرضا العام من خلال فعالية الأداهدف ا

 .واضحة وهادفة
 الحكم الراشد  Marcou, Rangeonet Theibaultتيبولتورينجيون و  ماركو كما يعرف

ون من خلالها يكالة بين القطاعات الحكومية والتي شكال الجديدة الفعّ الأ: " ه هوعلى أن
                 أو التجمعات الخاصة بالمواطنين كذا المنظمات العمومية والجماعاتالأعوان الخواص و 

 عتبار المساهمة في تشكيل السياسة".الإو أشكال أخرى من الأعوان يأخذون بعين أ

                                                           
جامعة الدول  ،مؤتمر الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسساتات الرشيدة والتنمية في الجزائر"، العلجة مناع، "السياس (1)

 .37ص ،2012سبتمبر 10-08القاهرة،  العربية،
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يحتاج إلى تكاملية على الأصعدة السياسية  راشدبمعنى أن تكريس مبادئ الحكم ال
ه جتماعية ويقوم على نوع من التناسق بين الأطراف الثلاثة المكونة لالإقتصادية و الإو 

 القطاع الخاص.و المجتمع المدني والمتمثلة في الدولة و 
: "يتعلق بشكل جديد الحكم الراشد بأنّه فعرّ   François Merrienفرنسوا إميريانأما 

ال بحيث أن الأعوان من كل طبيعة كانت وكذلك المؤسسات العمومية من التسيير الفعّ 
خبراتها وقدراتها وكذلك  تجعل مواردها وبصفة مشتركة وكللتشارك بعضها البعض 

 (1)."فعل القائم على تقاسم المسؤولياتمشاريعها تخلق تحالفا جديدا لل
 قانونية في مؤسساتية و د يتطلب إحداث إصلاحات دستور اشالحكم الر بمعنى أن بناء 

لخاص قتصادية للنهوض بالقطاع الإامالية و الالدولة ونظمها كما يشترط القيام بالإصلاحات 
 .بشكل إيجابيالمجتمع وتطور علاقاته بالدولة و 
التي ترى و  1992سنة  أسسها الباحث براند تيالد راشلجنة الحكم ال كما نذكر تعريف

د هو مجموع أو مختلف الطرق أو الأساليب التي يقوم بها الأفراد اشالحكم الر " :أن
والمؤسسات العمومية والخواص بتسيير أعمالهم المشتركة بطريقة مستمرة يطبعها التعاون 

التوفيق بين المصالح المختلفة وتلك المتنازع حولها كما يدرج هذا الحكم والمصالحة و 
المؤسسات الرسمية والأنظمة المزودة بالصلاحيات التنفيذية والترتيبات والتعديلات الرسمية 

عت بصفة وفاقية لخدمة مصالحها العامة التي على أساسها تكون الشعوب والمؤسسات قد وقّ 
 (2).للمجتمع"

  قتصادالإالمال و  يط المؤسسة كنتيجة منطقية لحوكمةمحبفعل التحولات الكبيرة في 
ين د في مجال المؤسسة كإطار جديد لتنظيم العلاقة بين المسير اشإستخدم مفهوم الحكم الر 

 .مة المؤسسةكو افية والمساءلة من خلال حشفرة الأعمال على قاعدة الوالمساهمين لإدا

                                                           
 .نفس الصفحة ،نفس المرجع الآنف الذكر (1)

 .38ص  ،نفس المرجع الآنف الذكر  (2)
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د راشال الذي اعتبر أن الحكم نادر فرجانيأما التعاريف العربية فيمكن تقديم ما ذكره 
 تربط بينها شبكةلمعبرة عن الناس تعبيرا سليما، و نسق من المؤسسات المجتمعية ا" :هو

تستهدف تحقيق مصلحة اءلة في النهاية بواسطة الناس، و المسلاقات الضبط و متينة من ع
 ."عموم الناس

الذي إعتبر أنّ الحكم  الدكتور عبد الرّزاق مقري إضافة إلى التعريف الذي قدّمه 
هو: "الحكم الذي يقدر على ضمان حاجات الناس في الآن، وحاجات الأجيال في  الراشد

قتصادية وآثارها على حياة المآل، ولا يكون ذلك إلّا بإدراك الحاكم لضروريات التنمية الإ
نسجامه وسيادته"على إستقرار الو  الناس  (1).بلد وا 

 رئيس جمعية الشفافية الكويتية الحكم الراشد في كتابه صلاح محمد الغزاليويعرّف 
"الحكم الصالح الطريق إلى التنمية" قائلا: "الحكم الراشد يعبّر عن ممارسة السلطة السياسية 

دارتها  لشؤون المجتمع وموارده وتوجيه تطوّره الإقتصادي والإجتماعي ليشمل مؤسسات  ،وا 
الدولة الدستورية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، بالإضافة إلى منظّمات المجتمع 

 (2)المدني والقطاع الخاص".
 مصطلحهذا الورد  للحكم الراشد حيث المشرع الجزائري  قدّمه يالذ تعريفال كما نذكر

في  وذلك المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 06-06 رقم في القانون ولأول مرّة في الجزائر 
 أنّ  التي نصّت على في مادته الثانية ضّبطلوبا المتعلق بالمبادئ العامةمنه و  الفصل الأول

تعمل نشغلات المواطن و الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بالحكم ا" :هو دشاالحكم الر 
  (3).لشفافية"ا إطارللمصلحة العامة في 

                                                           
 .372، ص 2011، عدد خاص، أفريل مجلة دفاتر السياسة و القانون الديمقراطية والحكم الراشد"، "محمد غربي،  (1)
، جامعة الدول العربية، المؤسساتمؤتمر الإدارة الرشيدة وبناء دولة أحمد كمال، "معوقات تطبيقات الإدارة الرشيدة"،  (2)

 .2012سبتمبر  10-08القاهرة، 
، 2006فبراير  20ـ وافق لمال 1427محرم  21المؤرخ  06- 06القانون رقم  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (3)
  .21، ص2006مارس  12 الصادرة بتاريخ ،(51)، العددالجريدة الرسمية ،لمتضمن القانون التوجيهي للمدينةا
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ار ذلك في إطو  من القانون المذكور أعلاه 11الحكم الراشد أيضا في المادة  كما ذكر
ي يكون عن الذكم الراشد في مجال تسيير المدن و تسيير المدينة حيث تحدث عن ترقية الح

 : طريق
 الأساليب الحديثة.يير العقلاني باستعمال الوسائل و تطوير أنماط التس 
  الأساليب الحديثة.باستعمال الوسائل و دمة العمومية تدعيم الختوفير و 
  تحسين نوعيتها.توفير وتدعيم الخدمة العمومية و 

ذا حللنا جيدا تعريف المشرع الجزائري للحكم الراشد و  ين ساسينجده يتضمن مؤشرين أا 
ي ف مؤشر التسييردارة مهتمة بانشغالات المواطن و مؤشر سلوك الأفراد بحيث تكون الإهما 

 إطار الشفافية.إشارته للعمل في 
ويعرف الحكم الراشد بمفهومه الواسع على أنه: "إعادة تجديد تسيير الإدارة العامة للتعامل مع 

مية في عصر العولمة، والإهتمام أكثر بقضايا الحوكمة المتعلقة التحديات الجديدة للتن
الكفيلة للتفاوض مع بالمشاركة، المساءلة، المحاسبة، الإستقلالية، الشراكة مع وضع الآليات 

 مختلف الفواعل الرسمية والغير الرسمية لتحقيق المصالح المختلفة للمجتمع".)1(

ويعرف الحكم الراشد على وجه التحديد أنه: "قدرة المجتمع البشري على تطوير نظام 
تمثيل المؤسسة أحسن تمثيل،واقامة اجرآت رادعة لأي تجاوز وتحديد الوسائل والإمكانيات 

 (2)حقق الترابط الإجتماعي بطريقة سليمة، فهو أداة دعم أو تغيير".التي ت
ختلاف في المفردات التي تستعملها رغم الإذكره، نستنتج أنّه  بناء على كل ما سبق

لحكم الراشد، الحكم الجيد، الحكم اكاديمية أو هيئات البحث الأة الدولي العديد من المؤسسات
نتشاره بهذه السرعة كان نتيجة ا أنّ  إدارة شؤون المجتمع... إلاّ الحوكمة، الصالح، الحكمانية، 

                                                           
(1) Isabelle ghonson , la gouvernance vers une redéfinition du concept agance cannadinne de 

développement international, mars1997, p01 . 
(2) Jean Freyss, governance, option , paris, institut D’etude du devleppement economique et 

social, 2003-2004 , p04 . 
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قراطية، إذ أن هذه لمدرسة الغربية إعادة بناء الديممحاولة اصابت الليبرالية و أزمة التي للأ
شؤون احة العالمية من أجل التدخل في ة على السنيمالمصطلحات تستعملها القوى المه

عليه يمكن أكبر دليل على ذلك، و أفغانستان و  إيران، وما حدث في العراق  فةالدول الضعي
عن محاولة  ر من الناحية النظريةالذي يعبّ د إحدى إفرازات العولمة و شاالر عتبار الحكم إ 

جتماعية، مع ضمان المشاركة العدالة الإية تسودها المساواة و قراطلإقامة أنظمة حكم ديم
ر عن أشياء أنه من الناحية الواقعية يعبّ  الشفافية، غيروتكريس مبادئ المساءلة و الشعبية 

في ة تحافظ على مصالحها الخارجية، و طيعمخفية تستغلها القوى الغربية لإقامة نظم حكم 
حماية حقوق الإنسان  عي محاولةحالة الرفض فإنها ستكون قبلة للتدخلات الأجنبية التي تدّ 

ستعمار الحديث ظاهره رحمة من الإ بالنسبة للدول النامية نوععليه فهو طية، و قراونشر الديم
 باطنه فيه العذاب.و 

حكم الذي سابقا يمكن تعريف الحكم الراشد على أنّه المن خلال التعاريف المذكورة 
الديمقراطية بوجود قيادة سياسية شرعية أي  ،يقوم على أساس الشفافية، الشرعية، المشاركة

نزيهة لتطوير وتنمية المجتمع وتحرص  اق نشاطها أدوارامنتخبة بصورة نزيهة تمارس في سي
 .عيةعلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم وذلك بتبادل الثقة والرضا بينها وبين الرّ 

حريته تعزيز رفاه الإنسان وتوسيع خياراته و على دعم و  أو هو الحكم الذي يعمل
 د تمثيلا كاملا.، كما أنه يعمل على تمثيل الأفراوالسياسية والإجتماعية الإقتصادية

 المصطلحات المشابهة له الثاني:المبحث 
 واستخدم عربيا (Good governance)تصاعد في العقدين الأخيرين استعمال مفهوم 

الحكمانية، الإدارة لهذا المفهوم عدّة مصطلحات منها: الحوكمة، الحكم الصالح،  كترجمة
 كلّها تدل على نفس المفهوم أو المعنى.و  ... الرّشيدة
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 : الحوكمةالمطلب الأول

مفهوم وُجد منذ القِدم  كما ورد في الحضارات القديمة، مثل حضارة الهند الحوكمة 
لعلاقة بين الحاكم كتوبة توضح االقديمة  حيث أن المخطوطات أثبتت وجود نصوص م

، لكن تناول الحوكمة للمشاركين في إدارة شؤون الدولة المهامد المسؤوليات و والمحكوم وتحدّ 
لّا في منتصف القرن العشرين، حيث زاد الإهتمام بالحوكمة إكمبدأ لم يتداول بشكل موّسع 

ول لتحقيق الإستقرار الإقتصادي من طرف المنظمات الدولية كأداة فعّالة لإدارة شؤون الد
  (1).الإجتماعي على المدى الطويلو 

مصطلح الحكم الراشد بين الكتاب والمفكرين، تم ونتيجة إختلاف التعبير والفهم والمدلول ل
 المزج بين مصطلح الحوكمة والحكومة، لذا سنتطرق إلى تعريف كل منهما: )2(

دارة شؤون المجتمع وموارده وتطوره الإقتصادي  الحكومة: هي ممارسة السلطة السياسية وا 
 والإجتماعي. 

الدولة الرسمية من الحوكمة:هو مفهوم واسع يشمل بالإضافة على عمل أجهزة 
دارة عامة، عمل كل المؤسسات الغير الرسمية م ن سلطات تنفيذية، اقتصادية، تشريعية، وا 

  مجتمع مدني بالإضافة إلى القطاع الخاص.
 Corporateت للمصطلح جمصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راف

Governanceأسلوب الاتفاق عليها، فهيطلح والتي تم ، أما الترجمة العلمية لهذا المص " :
 ممارسة سلطات الإدارة ". 

                                                           
، مجلّة  الدراسات الإجتماعية والإنسانية "،ة العربية السعودية  حالة دراسيةبسام عبد الله بسام، "الحوكمة الرشيدة: المملك (1)

 .4ص  ،2014، جانفي (11العدد)
(2) Stiphen Cornelle, cathrine curtis, and miriam jargensen,the concept of governance,A 

report to the british colubia regional vice chief, university of arizana,august,2003,p03. 



مفاهيمية ونظرية للحكم الراشد. مقاربة                                                        الفصل الأول:  

26 

 

تعددت التعاريف المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح على وجهة النظر 
هي النظام " :الحوكمة بأنها IFCمؤسسة التمويل  تعرففالتي يتبناها مقدم هذا التعريف، 

 (1).التحكم في أعمالها"يتم من خلاله إدارة الشركات و الذي 
قات بأنها: " مجموعة من العلا OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عرفها وت

 مين".ملة الأسهم وغيرهم من المساهة ومجلس الإدارة وحفيما بين القائمين على إدارة الشرك
دارة الشركة من الداخل لإتخدم هناك من يعرفها بأنها: "مجموعة قواعد إدارية تسو  

 ."الحقوق المالية للمساهمينبالإشراف عليها لحماية المصالح و لقيام مجلس الإدارة و 
مة تعني النظام العام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين وكوبمعنى آخر، فإن الح

الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى 
 ؤوليةيحة، مع تحميل المسالتصرفات الإدارية والمالية غير الصح تحديد المسؤول عنالبعيد و 

 .بالمصلحة العامة الحق ضرر لكل من أ
إلى  ات التي تهدفالقرار وكمة بأنها مجموعة من القوانين والنظم و ويمكن أن نعرف الح

الة المناسبة والفع ز في الأداء الإداري عن طريق اختيار الأساليبالتميّ تحقيق الجودة و 
أهداف أي عمل منظم سواء في وحدات القطاع الخاص أو في وحدات حقيق خطط و لت

 القطاع العام.
ل الناشئة خلاالمتقدمة و  قتصادياتاجة إلى الحوكمة في العديد من الإوقد ظهرت الح

لتي االأزمات المالية الاقتصادية و  في أعقاب الانهيارات االعقود القليلة الماضية، خصوص
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن  ها عدد من دولشهد

العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 
2002. 

                                                           
، المؤتمر العلمي الدولي حول عولمة الإدارة في عصر المعرفةمحمد ياسين غادر، "محددات الحوكمة ومعاييرها"،  (1)

 .12، ص 2012ديسمبر،  17 -15جامعة الجنان، لبنان، يومي 
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وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم للتحول إلى النظم 
رجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بد

إلى انفصال مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات 
شرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر التمويل أقل تكلفة من الملكية عن الإدارة و 

 (1).المصادر المصرفية فاتجهت إلى أسواق المال
ويساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات 

 انفصال الملكيةمسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات و رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير 
لى وقوع ، و لى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرينعن الإدارة إ ات من الشرك الكثيرا 

لك ثم توالت بعد ذ ،زها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعيناتفي أزمات مالية ومن أبر 
م ية عاالأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي انرون وورلة كوم في الولايات المتحدة الأمريك

 ضوابطدف قواعد و بناء على ذلك تهبالحوكمة و  هتمام، دفعت تلك الأزمات العالم للإ2001
ق تحقي منح حق مساءلة إدارة المنظمة، ما يؤدي إلىالة، و تحقيق الشفافية والعد الحوكمة إلى

 الحدمصالح العمل والعمال، و  الحوكمة لأصحاب الحقوق وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة
تشجيع ستثمار، و ة العامة، مما يؤدي إلى تنمية الإمن استغلال السلطة في غير المصلح

تاحة فرص عمل جديدة.، ه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحيةتدفق  وا 
حكام القانون، والعمل على مراجعة الأداء د هذه القواعد على أهمية الإلتزام بأكما تؤكّ 

مراجعة  لجنة المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام الملاك، مع تكوين
عديدة  اختصاصات وصلاحياتمن غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام و 

  (2).ة مستقلة على التنفيذلتحقيق رقاب
لموارد االسلطة في إدارة ها "الطريقة التي تمارس ب بأنها: البنك الدوليلقد عرّفها و 

 الإجتماعية للبلاد بهدف التنمية".الإقتصادية و 
                                                           

 .13المرجع الآنف الذكر، ص نفس  (1)
 .14نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (2)
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 تضمّن هذا التعريف:وقد 
 ها.ومراقبتها وتغيير كذا مساءلتها الحكومات و  العملية التي يتم من خلالها إختيار -1
 قدرة الحكومة على إدارة مواردها وتقديم الخدمات بفعالية وصياغة ووضع تشريعات -2

 جديدة.
 .الإجتماعيةية و إحترام المؤسسات التي تحكم التفاعلات الإقتصاد -3
دام -4 ة البيئة والتنمية التي تتسم بالقوة والعدالة مثلما هي مكّملة الحوكمة أساس لخلق وا 

  للسياسات الإقتصادية المجدية عن طريق تفعيل فكرة تطوير الإدارةأساسية 
شراك أكبر قدر من المستفيدين وال لزاميتها وا  تأثرين موضرورة الإصلاحات القانونية وا 

ستمراريتها  (1).بتصميم وتنفيذ المشاريع، لكي لاتحد من إدامتها وا 
الممارسات التي تدور " :بأنّها j.wolfensonالسابق  رئيس البنك الدوليكما يعرّفها 

"مختلف  بأنّها:wiliamson oliver  يعرّفهاو ". محاسبة المسؤولينالشفافية و  ،حول العدالة
داخلية بغية تخفيض  لأجل إيجاد تنسيقات ،المؤسسة الموضوعة من طرف الإجراءات
 (2)."التي يلاقيها السوق  أعباء المبادلاتتكاليف و 
رات القرا عملية إتخاذ" ى أنها:فيرى الحوكمة عل المتّحدة الإنمائي برنامج الأمما أمّ 

 الطريقة التي تنفذ أو لا تنفذ بها تلك القرارات".و 
منح حق مساءلة الإدارة ستهدف بطبيعتها تحقيق الشفافية والعدالة و إن الحوكمة ت

الرقابة على  ضمانأهمية الإلتزام بأحكام القانون والنظام، و تقوم على قواعد وأسس تؤكد و 
ها أن تؤدي إلى تنفيذها، يكون من شأنخلال تصميم هياكل إدارية محكمة و الآداء المالي من 
ات بين مجلس الإدارة والمساهمين وزيع السلطتديد كيفية إتخاذ القرارات و تحمحاسبة الإدارة و 

                                                           
 .6ص  ،مرجع سابق الذكربسام،  (1)
الرشوة شروط أساسية لتحقيق التنمية في الشرق الأوسط سارة بركات، حسيبة زايدي، "الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد و (2)

 ،، جامعة محمد خيضرحول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري  الملتقى الوطنيوشمال إفريقيا"، 
 .3، ص 2012ماي  07و 06يومي  ،بسكرة
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ثمّ  منالتنازع في السلطات و  من لى التقليلأصحاب المصلحة التي من شأنها أن تؤدي إو 
 (1).تخفيض التعارض في المصالح، و منع الفساد والمحسوبية

 المطلب الثاني: مفاهيم أخرى 
 من المفاهيم العديدة المشابهة لمفهوم الحكم الراشد نذكر:

 الحكمانية:-
لعلّ عددا من المنظمات الدولية بادرت إلى إستخدام مضامين الحكمانية بشكل واسع  

دامتها و خلال اكآلية لإدامة التنمية، من  العناية بالتنمية لعناية بتحقيق الموارد البشرية وا 
الإدارية في القطاعات التنمية الإقتصادية والسياسية و الإجتماعية بشكل عام إضافة إلى 

 (2).الحكومية المجتمعية
تي من "الحالة ال :بأنها البنك الدوليمانية من قبل ومن هذا التوّجه تمّ تعريف الحك

 مممج الأبرناالإجتماعية للمجتمع بهدف التنمية". أمّا إدارة الموارد الإقتصادية و  يتمخلالها 
ة شؤون دار لإالإدارية و السياسية "ممارسة السلطات الإقتصادية و  عرّفه بأنّه: المتّحدة الإنمائي

 ."المجتمع على  كافة مستوياته
 الهياكل التيو بأنّها:" العمليات الحكمانية  مؤسسات القطاع التّطوعي فتعرّ و 

 نشطة برامجها".تدبير عملياتها العامة وأتوجيه و تستخدمها المؤسسة ل
لقرارات نحو التوجهات للمجتمع "تتعلق باتخاذ ا :تمّ تعريف الحكمانية بأنّهاكما 

التي التقاليد الهياكل والعمليات و  التفاعلات ضمن ولمؤسساته المختلفة، فالحكمانية تتضمّن
وكيفية إتخاذ القرارات وكيفية تعبير المواطنين ومن يهمهم الأمر تحدد كيفية ممارسة السلطة، 

                                                           
فيصل محمود الشواورة، "قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية في الشركات المساهمة العامة  (1)

 .120ص  ،2009 (،02، العدد)الإقتصادية والقانونيةمجلّة جامعة دمشق للعلوم الأردنية"، 
  .10، ص مرجع سابق الذكرالكايد،  ( 2)
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من له التأثير، من يتّخذ  ،ةالمساءلالعلاقات و  ،فإنها تتعلق بالسلطة . لذاجهات نظرهمو عن 
 (1)."كيف يتم مساءلة متّخذي القراراتالقرار، و 
 تعبير عن" أنّ مفهوم الحكمانية هو: أحمد محمد سيد الباحث في هذا السياق يرى و 

". فهو دون رسم أو تحديد لنظام معيّنقرر كنظام حكم دون تخطيط مسبق و تيما  يئاش أنّ 
 (2).وفق تصور سابق ليس نظاما يتقرربع من الضرورة و نظام ين

وتعرف أيضا بأنّها: "عبارة عن حزمة من القوانين والأنظمة والتعليمات والإجرآت 
الأخلاقية الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز في أداء الشركة، وذلك عن طريق اتباع  والأطر

الأساليب والوسائل الملائمة والفعالة لتنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق الأهداف المرغوب بها 
 (3)بأعلى جودة وبأقل تكلفة".

 تخفيفو والمساواة  التعاريف تسعى لتحقيق الرفاهية والديمقراطيةفالحكمانية وفقا لهذه 
دوار أطويه هذا المفهوم من تكامل ني ، لماحدّة المشكلات المجتمعية والإقليمية والعالمية

ور االتشمشاركة و ، من خلال الالإدارة الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني
 القانون وتعزيز دولة التنمية المجتمعية تحقيق ، ليتسنى لإعادة رسم الأدوار لكل منها

 .قريب صنّاع القرار من المواطنيناللامركزية لتو 

 الإدارة الرشيدة: -
مجموعة  إلىمؤسسات نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط ال" :تعرف الإدارة الرشيدة بأنّها

ات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق القرار من القوانين والنّظم و 

                                                           
 . 11نفس المرجع الآنف الذكر، ص   ( 1)
ص ، 2001الإدارة العامة، ع، القاهرة: مركز دراسات واستشارات إدارة شؤون الدولة والمجتمسلوى شعراوي وآخرون،  (2)

10. 
(3) Rafael canet, qu’est ce que la gouvernance, conférence prononcée dans le cadre du 

séminaire les nauveaux modes de governance et la place de la société civil, 16 mars2004,p 
04 . 
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ضبط العلاقات بين لة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة و االفعّ و  ةالأساليب المناسباختيار 
 (1)."لأداءالأطراف الأساسية التي تؤثر في ا

ويعرّف البنك الدولي مصطلح الإدارة الرشيدة على أنّها: "الأسلوب الذي تمارس به 
 (2))الموارد المالية( من أجل التنمية". السلطة إدارة مصادر الدولة الإقتصادية

 كفاءة رفع الإدارة التي تسعى إلى تحقيق التعاريف فإن الإدارة الرشيدة هيووفقا لهذه 
أو تقليل الغش وتضارب المصالح  فيفلتخل ؤسسات ووضع الأنظمة الكفيلةء المأدا

ع هيكل ، ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسسات ووضوالتصرفات غير المقبولة
قة المخططات المتعلوالمسؤوليات، وتحديد الإجراءات والقواعد و يحدد توزيع كافة الحقوق 

 .خل المؤسسةبسير العمل دا
اجحة م بسياسات تنمية مستدامة نمن أجل توفر الإدارة الرشيدة التي تقود نحو القياو 

 :نه ينبغي توفر العناصر التالية لتلك الإدارةفإ
 دامة.الفعالة لقيام التنمية المستوجود القيادة الإدارية  -أ

 توفر الشفافية الكاملة في العمل الإداري.  -ب

 عنصر التخطيط في التنمية المستدامة.  -ج

 ارات التنظيمية الملائمة.     توفر الاختي -د

             ور جسد وقد أولى منظبحيث تعتبر القيادة الإدارية العامة بمثابة الرأس من ال
                Fayolفي كتابات  الأزمان، ولعلمنذ أبعد الإدارة عنصر القيادة أهمية خاصة 

ية هذا همأ روا نظرية القيادة خير دليل على اثأن وغيرهم ممّ  Filderو Likert و  Urwickو
 .ي العنصر في تاريخ الفكر الإدار 

                                                           
 .95، ص مرجع سابق الذكرأحمد كمال،   (1)
 مؤتمر الإدارة الرشيدةوائل دويدار، "نموذج الإدارة الرشيدة وبناء منظومة العمل المؤسسي بمنظمات التعليم العالي"،  (2)

 .129، ص 2012سبتمبر  10-08، جامعة الدول العربية، القاهرة، وبناء دولة المؤسسات
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  تباعهألعل من أهم الأمور المرتبطة بالقيادة الإدارية قدرة القائد على التأثير في و 
ن غير الممكن نه يصبح م، فإالتأثير، أو في حالة كونه ضعيفغياب هذا انه في حالة أحيث 

 ن تنجح بسبب ضعف القيادة.ألأية برامج عمل 
المفترض أن يكون عنصر الكفاءة والخبرة هو المعيار الأساسي لإختيار  ومن

 (1) القيادات الإدارية لأية منظمة ترمي إلى تحقيق الكفاءة في آدائها لمهامها.

الصالح : الحكم -  

  الجهوي  ،طبق على المستوى الوطني" تصوّر ذهني يمكن أن ي :الحكم الصالح هو
هذه الأخيرة  ،توجيه شؤون منظّمة عامةو بصفة عامة ينصرف إلى القيادة  هوالعالمي و و 

  إقليمية أو مؤسسة عمومية أو خاصةيمكن أن تكون دولة أو مجموعة من الدول أو جماعة 
 المشاركة ،يولي عناية خاصة بأشكال التنسيق الصالح ن الحكمعلى هذا الأساس فإو 

 الشفافية في إتخاذ القرارات.
وتجميع المنافع  ،ن الفاعلينبهذا المفهوم يمنح أولوية للشراكة بيإن الحكم الصالح 

سية التفرقة بين المهام السيا بل إنّ تفاء، الخاص والعام تتجه نحو الإخالحدود بين القطاع و 
 (2).ي إطار مسار التنمية تكاد منعدمةالإقتصادية فو 

 " ذلك الحكم الذي هو: برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيالحكم الصالح حسب تعريف و 
 (3).الشفافية"قراطيا فعّالا، ويستند إلى المشاركة، المحاسبة و يتضمن حكما ديم

فيه كافة أطراف تفاعل ت قراطيام الصالح يعكس مناخا مجتمعيا ديمبمعنى أن الحك
تمع على تنوع مكوّناته المؤسسة لتحقيق مستوى معيشي أفضل لكافة أفراد المجالمجتمع و 

   .المحاسبةو  فئاتهم ومستوياتهم، إضافة إلى تعزيز المساءلة، الشفافية
                                                           

، مؤتمر التنمية المستدامة في ليبياإدارة قوامة"، آنس أبو بكر بعيرة، أبو بكر مصطفى بعيرة، "لا تنمية مستدامة بدون  ( 1)
 .2ن، ص  .س .جامعة قاريونس، ليبيا، د

 .19، ص 2004(، 2، العدد )مجلة المستقبل العربيحسن كريم، "مفهوم الحكم الصالح"،  ( 2)
مجلة الباحث للدراسات طامشة بومدين، "إصلاح الحكم وبناء الحكم الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائر"،  (3)

 .128، ص 2014(، 2، العدد )الأكاديمية
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 يستخدم مفهوم الحكم الصالح منذ عقدين من الزمن من قبل مؤسسات الأمم المتحدةو 
ري مارسة السلطة السياسية لإدارة شؤون المجتمع باتجاه تطويلإعطاء حكم قيمي على م

 تقدمي.وتنموي و 
الحكم الذي يعزز رفاه " أنه: منظور التنمية الإنسانية يعرّف الحكم الصالح منو 
هم وحرياتهم الإقتصادية توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصويقوم على  الإنسان،

 (1).فقرا"لأكثر المجتمعات تهميشا و  النسبةالسياسية، لاسيما بوالإجتماعية و 

دار إستخدام المفردات من حكم راشد، وحكم صالح، و فرغم الإختلاف في  ة حكمانية، وا 
ن تعدّدت مجالات إستخدامها.  رشيدة...  وغيرها إلّا أنّها أهدافها جميعا واحدة، وا 

 أبعاد الحكم الرشيدو  معايير المبحث الثالث:
ا لا المواطنين، كمالعلاقة التقليدية بين الحكومة و يتجاوز  ين قيام حكم راشد محلإ

  عبإدارة شؤون الدولة والمجتميتوقف عند مجرد التركيز على فعالية المؤسسات المتعلقة 
  يدة  ن التي تسمح بقيام الحكامة المحلية الرشيأدوات التمكذلك يركز المفهوم على قيم و لو 

Good Local Governance الرقابة على المجتمع ممارسة السلطة السياسية و  التي تستخدم
 لراشدايقوم الحكم  عليه لا بد أنجتماعية، و الإقتصادية و جل تحقيق التنمية الإأالمحلي، من 

 ، كما أن له العديد من الأبعاد.ى مجموعة من المعايير أو الآلياتعل

 
 
 
 

                                                           
، (1)، العدد السياسةو  الإقتصاديةلة الجزائرية للعلوم القانونية و المج الحكم الراشد"،"المجتمع المدني و  ،بن حمودة ليلى (1)

 .08 ، ص 2011مارس 
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 معايير الحكم الراشد المطلب الأول:
 (1):الراشد فيما يليثل معايير الحكم تتم

مسموع ان يكون لهم صوت كتضمن للمجتمع على حد سواء  :المشاركة الشعبية الفاعلة -
حقوق ة على قاعدة شرعية لمثل هذه المشاركة الواسعة مبنيّ ومؤثر في اتخاذ القرار، و 

 ذلك من خلال قنوات مؤسسية تمكن الشعب منتي تضمن حرية الرأي والتعبير، و نسان الالإ
لتعزيز التلاحم ة وتنفيذها و تصميم السياسة العامالتعبير عن رأيه في صنع القرار و 

تم كذلك تؤدي المشاركة إلى إضفاء الصفة الشرعية العامة المحلية على ما يجتماعي، و الإ
فهم خيرة أكثر استقرارا واستدامة عندما تتمتع بتتصبح هذه الأل إليه من سياسات، و التوص

 تأييد شعبي.و 
عسفية قراطية غير تق الحكم الراشد ديمالقوانين في نس دولة المؤسسات:حكم القانون و  -

 ةحماي قامتها، هذه القوانين تلزم تأمينا  السلطة التنفيذية على تطبيقها و  دة تحرصإنها سيّ 
قاب ينهم في العكذلك المساواة ب، و ي الجماعات بشكل متساو بالنسبة للأفراد و  الإنسانحقوق 
 تعلو سيادة القانون على سلطة الحكومات، فهي تحمي المواطنين من أيالقانون، و بموجب 

قدم تضمن معاملة جميع المواطنين على هم، و إجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدّ 
ية ليس لنزوات الأقوياء، كما يتوجب أن يوفر القانون الحماخضوعهم للقانون و المساواة و 

 سوء المعاملة.و  الظلمو  ستغلالمن الإفقرا جماعات الأكثر ضعفا و لل
ل إلى حيث أن جميع المصالح الخلافية يتم التوسط فيها للوصو  جماعية:توجه نحو الإال -

سات عام للوطن وللجماعات المحلية، وماذا تعني السياإجماع واسع حول ماذا يعني النفع ال
 .الإجراءات المتبناة لتحقيق ذلكو 
الفرصة الحياتية لتحسين  انساءيكون لجميع المواطنين رجالا و يث بح جتماعي:العدل الإ -

في المدن أو الأماكن الأكثر بعدا، مع وضع سياسات ذات أولوية  اأوضاعهم سواء
                                                           

 الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم الراشد في إدارة"، سفيان فوكة، "الحكم الراشد المحلي: بحث في قيم وأدوات التمكين (1)
 . 17 -15، ص 2010ديسمبر  13و 12، جامعة ورقلة، يومي عات المحلية والإقليميةاالجم
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ل ضمان إشباع حاجاتهم الأساسية مة من أجلاستهداف تحسين أوضاع الفئات المحرّ 
 ضمان أمنهم المجتمعي.و 
ائج لمقابلة نتؤسسات العامة بحيث تفرز مخرجات و مالللعمليات و  الكفاءة:الفاعلية و  -

ا مالموارد الوطنية بالشكل الأمثل برم بتوظيف االصلتزام الأكيد و لإحاجات الجماهير مع ا
ي استدامتها، فمفهوم الفاعلية و الكفاءة يشمل قدرة الدولة على العمل فيضمن إعادة إنتاجها و 
لخدمة ة تحتاج إلى أشخاص متدربين على تقديم التزام بذلك، فالقدر الإخدمة الراشد العام و 

تي تكافئ من يخدم الراشد العام لتزام فيكمن تعزيزه بالمؤسسات الالعامة بروح مهنية، أما الإ
 تعاقب من يخون الثقة الممنوحة له.و 
الدولة من خلال لتنموية من قبل مؤسسات المجتمع و تتحدد الرؤية ا ستراتيجية:الرؤية الإ -

ع توفير التنمية البشرية، متطوير المجتمعي والحكم الراشد و بعيد المدى لعملية المنظور 
رات المحلية عتبار المتغير الأفضل من بينها الذي يأخذ بالإاختياالوضوح في رسم البدائل و 

 مستقبلها في المدى المنظور.والدولية الحالية و 
من مؤسسية وقانونية واضحة، و طر أذلك لضمان شرعية السلطة من خلال و  الشرعية: -

المتفق جراءات المقبولة و الإمعايير المؤسسية والعمليات و خلال القرارات المحددة التي تقرر ال
القوة داخل  على لقبول المواطن المحلي لسلطة هؤلاء الذين يحوزون جتماعيًا، و إعليها 

ستند إلى حكم القانون جراءات مقبولة وأن تا  ات و عمليفي إطار قواعد و يمارسونها المجتمع و 
 ذلك بتوفير فرص متساوية للجميع.والعدالة، و 

استخدامها بالشكل ستغلال الموارد وتسييرها و إلضمان  الحرص في التعامل مع الموارد: -
  اد أجيال متعاقبةمتدإالرفاه للمواطنين على لمعيشية و الذي يساعد على رفع المستويات ا

 .الحاليبتعاد عن الأنانية للجيل الإو 
ستدامة تجديدها من خلال تحقيق الإائها و ا عادة إحيلضمان حماية البيئة و  البيئة السليمة: -
 عتماد على الذات.بالإ
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ليها في خدمة الوطن القائمين عبحيث تكون المؤسسات الخدمية و  ستجابة:الإالجاهزية و  -
ستجابة الإالمعنية، و خدمة جميع الأطراف جهزة المحلية إلى تسعى الأأن والمواطن، و 
ستند بدورها ترتبط بدرجة المساءلة التي تالمهمشين دون تحيز أو تمييز، و بما فيهم لمطالبها، 

 المواطن المحلي.افر الثقة بين الأجهزة المحلية و تو على درجة الشفافية و 
 الفعل: جميع القواعد الأساسية في المجتمع يتم تمكينها من القوة و قتدارالتمكين والإ -

ن يتم ضمان البيئة الملائمة لتعظيم نجاحات تلك المبادرات ألتحقيق غاياتها المشروعة و 
 وتحقيق الوضع الأفضل للمجتمع.

نّ : إدارة شؤون المجتمع ليست حكرا على الحكومة وحدها و الشراكة - ما هي مسؤولية جميع ا 
ليات مؤسسية لتحقيق طر وآأالفاعلة فيه، ويتطلب ذلك توفير  جتماعية الأساسيةالشرائح الإ

هذا الوضع ينجم عنه رأس ومؤسسات المجتمع،  خاصبين القطاع العام والقطاع ال الشّراكة
بني علاقات جتماعي الذي يشمل الشبكات والجمعيات التي تؤلف بين النّاس وتالمال الإ

ومن  ،التعاون لتحقيق الأهداف المشتركةكما تشمل الأعمال الطوعية و  ،متبادلة تسودها الثقة
ستثمار والتجارة ويبث الروح في المجتمع المدني جتماعي أنّه يشجع الإمات رأس المال الإس

 ويعزز المشاركة واحترام القانون وكلها أسس هامة للتنمية والحكم الراشد المحلي.
هل وصول المواطنين إلى المعلومات وفهمهم وتشمل كل الوسائل التي تسّ  الشفافية: -

الشفافية كظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة  القرار، إنّ لآليات صنع 
وتمتلك  ،ي شأن ما أن يجمعوا معلومات حولهمكشوفة، فهي تتيح لمن لهم مصلحة ف

كما تمتلك  ،فية صنع القرار على الصعيد العامالأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكي
من  وتضع سلسلة واسعة ،ة والمسؤولينحة بين أصحاب المصلحقنوات اتصال مفتو 

  تقوم على التدفق الحر للمعلومات الشفافية فيمكن القول أنّ  ،المعلومات في متناول الجمهور
وهي تتيح للمعنيين بمصالح ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات والمؤسسات والمعلومات 

وتزيد  ،ى فهمها ومراقبتهافية تساعدهم علوتوفر لهم معلومات كا ،المرتبطة بهذه المصالح
 سهولة الوصول إلى المعلومات.و درجة الشفافية 
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يقصد بها تحميل الأفراد والمنظمات مسؤولية الأداء الذي يتم قياسه بأقصى  المساءلة: -
ها المتحدة الإنمائي" المساءلة على أنّ  الأمم قدر ممكن من الموضوعية، ويعرّف "برنامج

زمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام اللاّ من المسؤولين تقديم التوضيحات الطلب 
نتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة تهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالإصلاحيا

عن الخداع والغش، كما تتطلب المساءلة و مسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أمنهم وقبول ال
 (1).وأصحاب مصلحة قادرين على تنظيم أنفسهم وسيادة القانون  وجود حرية معلومات

 وتقوم المساءلة على مجموعة دعائم هي:
ي لتزام أي شخص يتولى مسؤولية موارد أو منصب عام أو أإوهي  المساءلة المالية: -

             ستخدام المقصود والفعلي للموارد م على الثقة بتقديم تقارير عن الإمنصب آخر قائ
عملية ختير له هذا الشخص، ويشتمل ذلك ضمان الشفافية في الخطوات الأذي أو المنصب ال

 لتزام.والإجراءات للوفاء بهذا الإ
ل وتضمن : تتضمن نظم الرقابة الداخلية على الحكومة، وهي بذلك تكمّ المساءلة الإدارية -

 الدستورية والمواطنون المشاركون سلامة تطبيق القيود والضوابط التي تفرضها الحكومة 
وبات معها، وتتضمن تلك النظم معايير وحوافز الخدمة المدنية، ومواثيق الأخلاقيات، والعق

 الجنائية، والمراجعة الإدارية.
ساس تبدأ هذه المساءلة في الأهي نقطة بداية فعالة للرقابة، و  المساءلة السياسية: -
وحة ومفت نتخابية يمتلك الناس وسيلة دوريةلديمقراطية الإرة والشفافة، ففي انتخابات الحبالإ

ة دورينتخابات الأولاهم الشعب ثقته، ومن خلال الإ لمعاقبة أو مكافأة شاغلي المناصب الذين
هم وآليات المراقبة، تتم مساءلة المسؤولين المنتخبين والمعينين عن أعمالهم أثناء شغل

 المناصب العامة.
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  يةحتياجات يقوم على المشاركة المدنوهي منهج لمواجهة الإ جتماعية:المساءلة الإ -
ة ويشرك المواطنين العاديين والجماعات العادية التي تطالب بفرض قدر أكبر من المساءل

 على الأعمال العامة ونتائجها.
 وعليه فالمساءلة هي إمكانية أن يتعرض جميع متخذي القرار سواء في إطار الدولة

 طاع الخاص أو ضمن مؤسسات المجتمع للمحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته.أو في الق
  وبعد استعراض هذه العناصر لابد من الإشارة إلى أنها مترابطة مع بعضها البعض

ية لشرعال تؤدي إلى فلا يقوم نسق للحكم الراشد إلا بتضافرها كلها دون استثناء، فهذه العوام
ية ن والدفع بعملالسياسي، وتعزز قدرة المجتمع على جذب المستثمريستقرار السياسية والإ

كيز ن التر م ي إدارة للتنمية تستلزم غياب الفساد وعليه لابدّ أأي حكم صالح و  نّ أ لاّ إالتنمية 
 الشفافية والنزاهة والمساءلة.إضفاء إضافة للقيم أعلاه عليهم 

 داشأبعاد الحكم الر مطلب الثاني: ال
نّ اإن الحكم الر  ما يشمل جوانب أخرى شد ليس مرتبطا بالجانب السياسي فحسب وا 

 (1):متعددة الأبعاد تتفاعل فيما بينها وترتبط ارتباطا يمكن إجمالها فيما يلي
ن تمثل  أتمثيلها، والتي يجب  المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية البعد السياسي: -

  ةالعدالعلى اتصافهم بمبادئ النزاهة والأمانة و المجتمع وأن يتحرى في اختيار أفرادها بناء 
 وذلك من أجل العمل على التسيير الرشيد للموارد المادية والبشرية المتاحة.

المواطن يعتبر  المرتبط بعمل الإدارة العامة ومدى كفاءتها وفاعليتها، إذ أنّ  البعد التقني: -
فعالية ورشاد النظام السياسي من أن الإدارة هي الواجهة التي يحكم من خلالها على مدى 

عدمه، وذلك من خلال التعامل اليومي معها، ولذلك وجب على الأنظمة السياسية خاصة 
نتقال من تقريب الإدارة من المواطن إلى تقريب المواطن من امية العمل على الإفي الدول النّ 
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بتفعيل  لن يتحقق إلاّ  ذاي المجتمع مشاركا في تنميته، وهالإدارة حتى يصبح عنصرا فاعلا ف
 ه بعيدا عن المحسوبية والجهوية وكل المظاهر السلبية.لجودة الخدمات المقدمة 

المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن  جتماعي:قتصادي والإالبعد الإ -
وتأثيرها في جتماعي قتصادي والإالسياسات العامة في المجالين الإ الدولة من جهة، وطبيعة

قتصاديات وكذا علاقتها مع الإ المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من جهة ثانية،
 الخارجية والمجتمعات الأخرى من جهة ثالثة.

إضافة إلى هذه الأبعاد فإنه يمكن إضافة بعد آخر وهو البعد الإنساني، أو بتعبير 
أساس كل رشد، بل إن هذه الأبعاد الثلاثة الأولى تشترك  آخر بناء الإنسان الذي يعدّ 

جميعها في هذا البعد، لذلك وجب على الأنظمة السياسية قبل العمل على ترشيد السياسات 
بعاده عن مظاهر الفساد، وذلك بإشراك جميع  والقرارات العمل على إصلاح الإنسان وا 

 ر رسمية.الفواعل الرئيسية في المجتمع من مؤسسات رسمية وغي

 الحكم الراشد فواعل المبحث الرابع: 
د برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن إدارة الحكم الراشد تتطلب مشاركة الدولة يؤكّ 

  القطاع الخاص، أو ما يعرف بالأطراف الفاعلةدارة المحلية والمجتمع المدني و ممثلة في الإ
أو إدارة  فمن دون المشاركة من أدنى إلى أعلى لن تتمكن أجهزة الحكم المحلي من هيكلة 

ما صغر النطاق الجغرافي للمجتمع زادت قدرة كلّ امة و تحقيق التنمية المحلية، و الخدمات الع
أصبحت هذه   اس على المشاركة الفعالة في نسق للحكم الراشد، فبعد تغير وظائف الدولالنّ 

  الأخيرة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب شركاء جدد في تدبير الشؤون المحلية
القطاع الخاص نتيجة الصعوبات لغة، خاصة المجتمع المدني و يكتسبون بدورهم أهمية با

 .التي يعرفها المجال التنموي المحلي
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   دور الدولة: المطلب الأول
ه نحو الأخذ باقتصاديات السوق، ودعم القطاع التوجييتضح دور الدولة من خلال 

قتصادية، أي هناك اتجاه إلى النظر في م تقليص دور الدولة في الحياة الإمن ثالخاص، و 
وضع قواعد التنفيذ مع عنى قيام الدولة برسم السياسات و دور الدولة في عمليات التنمية، بم

من ضمن الأدوار ص والمجتمع المدني، و للقطاعات الأخرى كالقطاع الخاترك النشاط نفسه 
 (1):التي تقوم بها الدولة في عمليات التنمية المحلية يمكن أن نذكر

ة عن المسؤولتجري في إطارها عملية التنمية و  تعتبر الدولة بمثابة المؤسسة الأم التي -
  ةلتنميالعملية لسند القانوني ثابة امهذا يعتبر بقانوني والإداري، و وضع الإطار السياسي، ال

دارية فعّ ولة قوية تسند إلى بنية سياسية وقانونية و وجود د يمكن أن نقول أنّ و  رة مستقالة و ا 
 يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية.

داف ن خلال تحديد الأهور الرئيسي في صياغة استراتيجية التنمية متقوم الدولة بالدّ  -
لى إاستراتيجية تصبح التنمية غير منتظمة تفتقد بدون وجود التنموية وأساليب تحقيقها، و 

 الطابع التراكمي.
لى ي مما يساعد عجتماعالإسي و ستقرار السياق الدولة مسؤولية تحقيق الإتيقع على عا -

 يسمح باستمراريتها.تحقيق التنمية و 
د التأييق هذا يؤدي إلى خلة مسؤولية توزيع أعباء التنمية وعوائدها، و ق الدولتيقع على عا -

 الشعبي لسياسيات التنمية و برامجها.
ق التنمية على لى عن تحقيو ؤولة الأسالم دارة المحلية )أو الحكم المحلي(كما تعد الإ

رة للإدارة المركزية )أو الدولة( على المستوى هي بهذا صورة مصغّ المستوى المحلي، و 
اختلاف في الواحد تباينا و غرافية في القطر المحلي، إذ يتطلب التفاوت بين المناطق الج

المدينة  الأساليب المتبعة في أداء الخدمات، فتختلف مدينة كبيرة السكان في مشكلها عن
                                                           

الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم الراشد في إدارة الجماعات أمينة عثماني، "الحكم الراشد والتنمية المحلية المستدامة"،  (1)
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تختلف إجراءات الوقاية الصحية في المدن الواقعة على الحدود عن المحدودة السكان، و 
يئة زراعية جتماعية في بالإقتصادية و تختلف أساليب مشاريع التنمية الإالمدن الداخلية، و 

            تختلف أساليب التعليم من مدينة فيها أقلية عنصريةنها في بيئة صناعية أو تجارية، و ع
ية أداء يضمن نظام الإدارة المحلجتماعيا. و إمن أعراق عنها في مدينة منسجمة  أو تتكون 

رغبات و لبيئة المحلية لكل وحدة إدارية وجغرافية ومع طبيعة االخدمات بطريقة تتلاءم و 
 السكان المحليين و ظروفهم المحلية التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

ن الحكم المحلي ميدانا لتبلور قدرات المساهمة في في أنظمة الحكم الديمقراطي يكو و 
كما   بروز العناصر القادرة على المساهمة في الحكم المركزي الحكم المختلفة، و  مجالات

ينظر إلى عملية صنع القرار على المستوى المحلي كأحد أوجه المشاركة الشعبية يعبر عنه 
قراطية المحلية" التي تعد إحدى المِؤشرات الأساسية د المحلي للديمقراطية" أو "الديمالبع"ب

لإطار المرجعي للإصلاح السياسي لنموذج الحكم الراشد الذي يراد له اليوم أن يمثل ا
 سي في الدولة النامية.المؤسو 

تكيفا مع الأوضاع المحلية الأمر أن تكون أكثر تجاوبا و  ةجهزة المحليالأفي مقدور و 
يضعون وفرون مجالا أفضل وأكثر راحة و إلى فاعلية أكبر، فالإداريين المحليين ي أدى الذي

ة المؤسسات الحكومية مباشرة في متناول السكان الذين تخدمهم، خدمة لأهداف التنمي
 المحلية. 

 دور المجتمع المدنيالمطلب الثاني: 

غير فيضم الأفراد والجماعات )المنظمة و  الدولة،يقع المجتمع المدني بين الفرد و 
قوانين القتصاديا وسياسيا، والتي تضبط تفاعلاتها القواعد و ا  جتماعيا و إالمنظمة( التي تتفاعل 

الجمعيات التي هي مجموعة الروابط و جتمع المدني منظمات المسمية. و سمية وغير الرّ الرّ 
  الحكوميةالمنظمات غير نقابات و م المجتمع بها نفسه بصورة طوعية، تشمل الينظّ 

  بطات رجال الأعمالراوالجمعيات النسائية والثقافية واللغوية والدينية، والجمعيات الخيرية، و 
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المجتمعات المحلية، جماعات مية تنمنظمات التعاونيات و رياضية، و الجتماعية و النوادي الإو 
حاث السياسية ووسائل الإعلام. البيئة، الروابط المهنية، المؤسسات الأكاديمية، مؤسسات الأب

من الدولة ت تمثل جزءا من المجتمع المدني و أن كانخل فيها أيضا الأحزاب السياسية و تدو 
 (1).على حد سواء في حال تمثيلها في البرلمان

  جتماعية المحليةلا أساسيا في النهوض بالأعمال الإفاعأصبح المجتمع المدني 
ي فالمخططات والبرامج  القطاعية من طرف الدولة، إذ تصاغرات الفوقية و خاصة بعد المباد

اجيات ومتطلبات السكان تطبق على المستوى المحلي دون معرفة مسبقة بحالمركز و 
  حليةمع المدني في التنمية الممجتوره أهمية الدس بأيضا هناك عامل أساسي، كرّ  ،المحليين

 في الجمعيات لتصريف المساعداتهو دور المنظمات الدولية التي بدأت تضع الثقة أكثر و 
قيام الذي يؤهله أكثر للجتماعية. أضف إلى ذلك احتكاك المجتمع المدني بالواقع الأمر الإ

ع تتحقق المشاركة الحقيقية للمجتمو  ،تتلاءم وحاجيات السكان المحليين تنموية بأدوار 
اغة اعتماد ممارسة واقعية لصيو المدني من خلال فعالية المبادرات التنموية التي يطرحها 

لتي اية، و تحقيق التنمية المحلمشاركة المواطن في  متابعة المشاريع التنموية. كما أنّ تنفيذ و 
وقدرته على فهم  وقائعجباته وما يجري حوله من أحداث و واعلى وعيه بحقوقه و  بنىت

حقه في لتعليم والخبرة والوعي و هذا يفترض بعض المتطلبات كامشكلات المجتمع. و 
من  تتحقق مشاركة الفرد في عملية التنميةى المعلومات من مختلف المصادر. و الحصول عل

ن مدى كو في تدبير الشأن العام المحلي، و  مساهمته الفعليةخلال حقه في اختيار ممثليه و 
 حاجيات السكان المحليين.ارات المتخذة ناتجة عن متطلبات و قر ال

 القطاع الخاص دور  المطلب الثالث:
ت التصنيع والتجارة يتمثل القطاع الخاص في المؤسسات الخاصة )في مجالا 

يقول ى القطاع غير الرسمي في السوق. و ما إلى ذلك(، بالإضافة إلوالمصارف والتعاونيات و 
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القطاع الخاص مستقل إلى  الخاص جزء من المجتمع المدني، غير أنّ البعض أن القطاع 
 السياسية بطرق تخلققتصادية و الإجتماعية و الإثر به أطرافه على السياسات الحد الذي يؤ 

  (1).المشاريع التجاريةبيئة مواتية بدرجة أكبر للسوق و 

للتدبير من  طرق جيدةشد في هذا المجال في طرح وسائل و تتمثل أهمية الحكم الراو 
طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل بعض المنظمات العمومية في تدبير المرافق 

ع لقطاراكة مع ابالتالي تمنح آليات الشتوجهات غير صائبة في التسيير. و  المحلية باعتبارها
ذلك عن طريق  تدبير المرافق العامة المحلية،  فرص حقيقية من أجلالخاص إمكانيات و 

               ض قتصاد المختلط أو التدبير المفو الشراكة أو شركات الإالتعاون و  تعقد اتفاقيا
دبير في ت تجاوز الطرق التقليديةدوره يتيح آليات جديدة للتدبير و هذا بمتياز... و أو عقود الإ

قطاع المرافق العامة المحلية. إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف ال
قتصادية، مما يدعو إلى البحث المستمر عن يعتبر أكثر فعالية من الناحية الإالخاص 

  .عقلنة التدبيرلتزامات الفاعلين و إضرورة توضيح التنموية المحلية و ملائمة السياسات 
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لاصة الفصلخ  

المبذولة من قبل العديد من الباحثين والكتّاب عن الإتفاق  لم تسفر الجهود المختلفة
يمكن إعتماده كمرجعية أساسية في تحديد طبيعة  د ودقيق للحكم الراشدحول تعريف محدّ 

ومحتوى هذا المفهوم، وهذا اتضح أساسا عند تعرضنا لذكر مختلف التعاريف المقدمة للحكم 
 الراشد.

لح، الحكمانية كلّها مصطلحات معبّرة لكلمة الحكم الراشد، الحوكمة، الحكم الصا
good governance   ختلاف في التسميات إلّا أنّها ترمز لمعنى واحد الإعلى الرّغم من

 .بها الشؤون المحلية والعامة لدولة ماوهو: الطرق والأساليب التي تدار 
والقطاع على تكامل عمل الدولة ومؤسساتها د يعتمد في مبادئه شاإن الحكم الر 

لكن هذا المبدأ لا نجده على أرض الواقع فليس هناك  الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
  .تكامل بين هذه الفواعل الثلاث

د يبقى مبنيا على مبادئ شاالحكم الر  ووجهات نظرهم إلى أنّ  نيختلاف الباحثإرغم ف
المشاركة، العدالة  علية،أساسية لا خلاف عليها وهي المساءلة، سيادة القانون، الشفافية، الفا

 والمساواة.
البعد الاقتصادي، البعد  شمل البعد السياسي،يأبعاد مختلفة وشاملة حيث ذو كما أنّه 
 .ته في ترشيد الإدارة المحليةا يزيد من إيجابيممّ  ، البعد الإنسانيلبعد الإداري الاجتماعي، ا
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ه تُ معُرف نظام الإدارة المحلية منذ زمن بعيد، غير أنّه لم يأخذ شكله القانوني وس  
الدولة الحديثة إزدادت أعباؤها  نية أو القطرية الحديثة، ذلك أنّ بعد قيام الدولة الوط إلّ  ةالنظامي

محلية أمرا ل محيد اتجاه المواطنين، ممّا جعل نقل أو تفويض بعض هذه الأعباء إلى وحدات 
فقد بدأ  الدراسات الأكاديمية إلّ منذ وقت قريبإنّ الإدارة المحلية لم تحظى باهتمام  عنه.

أواخر القرن التاسع عشر، وبقيت  ةوالسياسالإهتمام بهذا الحقل العلمي من جانب رجال القانون 
 دراسة الإدارة المحلية فرعا من دراسة القانون العام ليصبح بعد ذلك علما قائما بذاته.

على ذلك فإن نظام الإدارة المحلية كظاهرة قانونية ل يرجع تاريخه التشريعي إلى  بناء
 س محلية يشترك فيها المواطنون للمدن مجال يكن القرن التاسع عشر، ففي إنجلترا لمما قبل 

، ثمّ توالى بعد ذلك ظهور التشريعات المنظّمة للحكم 1832 في صنع القرارات إل في عام 
مجالس م ولم تعط تلك ال1833المجالس المحلية إلّ في عام   ئالمحلي بها. أمّا فرنسا فلم تنش

 .1884حق إصدار القرارات الإدارية إلّ في عام 
الإدارة المحلية في الجزائر فهو شبيه إلى حد كبير بنظام الإدارة المحلية  أما عن النظام

الفرنسي، مع وجود بعض أوجه الختلاف و التي تثبتها النصوص التشريعية للإدارة المحلية 
ه الأخيرة من خلال نصها على ضرورة ذالجزائرية، و التي تحاول )النصوص القانونية( ترشيد ه

ا الفصل المعنون بمعايير الرشادة ذبتحليله في ها ما سنقوم ذالراشد، و هتطبيق معايير الحكم 
 ي سنتناول فيه ما يلي:ذفي قوانين الإدارة المحلية الجزائرية و ال

 مفهوم الإدارة المحلية. -
 التطوّر التاريخي والقانوني للإدارة المحلية في الجزائر. -
 .2011معايير الرّشادة في قانون البلدية  -
 .2012معايير الرّشادة في قانون الولية  -
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  لإدارة المحليّةالتعريف با المبحث الأوّل:
احثين تعدّدت التّعاريف الّتي تناولت مفهوم الإدارة المحليّة تبعا لتعدد وجهات نظر الب
اوية ز والمفكّرين، ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى أنّ كل مفكّر ينظر إلى الإدارة المحليّة من 

نا إلى دعو معيّنة مبنية على الفلسفة الفكرية السّياسية والقانونيّة التّي ينتمي إليها وهذا ما ي
 وكذا التعرف على ،مفهوم الإدارة المحليّةالتي أعطيت لالتّعرف على بعض هذه التّعريفات 

 بعض المفاهيم المشابهة لهذا الأخير، كما أنّنا سنتطرق لصوره ومقوماته.

 المفاهيم المشابهة لهاتعريف الإدارة المحلية و  :المطلب الأول
عديد وم الإدارة المحلية، كما أنّ هناك الهناك العديد من التعاريف التي أعطيت لمفه

لى حيث أنّنا سنتناول أول التعاريف، ثم نتطرق إ أيضا من المفاهيم المشابهة لها،
  المفاهيم المشابهة، وذلك على النحو التالي: 

 تعريف الإدارة المحلية: -أ
 إلى مجالس قل سلطة إصدار قرارات إداريةنبأنّها: " (waline)يعرّفها الفقيه الفرنسي 
 منتخبة بحريّة من المعنيين"

هم نّها: "ذلك الجزء من الدّولة الّذي يختص بالمسائل الّتي تأب (johncherke)وعرّفها 
محليّة  سكان منطقة معيّنة، إضافة للأمور الّتي يرى البرلمان أنّه من الملائم أن تديرها سلطات

 منتخبة تكمّل الحكومة المركزيّة"
أنّها: "مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة  (Madiegrame)الكاتب البريطاني وعرّفها 

ة، ويعتبر مكمّلا المحليّة، ويكون عرضة للمسؤوليّة السّياسية أمام النّاخبين سكان الوحدة المحليّ 
 (1)."لأجهزة الدّولة

 

                                                           
 .18 ، ص2010عمان: دار وائل للنّشر، ، 1، طدارة المحليّةالإأيمن عودة المعاني،  (1)
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ة إذ يقسم بأنّها: "نظام إداري يقوم على فكرة اللّامركزيّة الإقليميّ  علي السّفلانوعرّفها 
الحكومة  إقليم الدّولة إلى وحدات إداريّة تتمتع بالشّخصية العتبارية، وتدير شؤونها تحت رقابة

 المركزيّة".
للإدارة المحليّة على أنّها: "أسلوب الإدارة بمقتضاها يقسّم إقليم الدّولة  الزّعبيوينظر 

إلى وحدات ذات مفهوم محلي تتمتّع بشخصيّة اعتباريّة ويمثّلها مجالس منتخبة من أبنائها 
 (1).لإدارة مصالحها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزيّة"

اه لمحليّة بأنّها أسلوب إداري بمقتضوفي ضوء التّعريفات أعلاه يمكن تعريف الإدارة ا
ة تتمتّع يقسم إقليم الدّولة إلى وحدات محليّة تديرها هيئات منتخبة مستقلة عن الإدارة المركزيّ 

بالشّخصية المعنوية والستقلال المالي، وُجدت من أجل تلبية احتياجات مجتمعها المحلي، 
شراف السّلطة المركزيّة.  وتعمل تحت رقابة وا 

 تمييز الإدارة المحليّة عن المفاهيم المشابهة لها: -ب
 يلي: امن المفاهيم المشابهة لمفهوم الإدارة المحلية نذكر م

 :الإدارة المحليّة والحكم المحلي أوّلا:
ة السياسية مفهوم الإدارة المحليّة مفهوم الحكم المحلي أو اللّامركزيّ المشابهة من المفاهيم 

هاذين المفهومين بشكل مترادف معتبرين أنّهما يشيران إلى أسلوب حيث يستخدم بعض الكتاب 
تين واحد من أساليب الإدارة يتباين تطبيقه من دولة إلى أخري غير أنّ هناك فرقا بين المسأل

 يظهر جليا في:
الحكم المحلي هو أحد صور اللّامركزية السّياسية ويأخذ طابعا سياسيا ودستوريا، أمّا 

فهي إحدى صور اللّامركزيّة الإدارية، ول علاقة لها من حيث المبدأ بتركيبة  الإدارة المحليّة
بمعنى أنّ الحكم المحلي يطبق فقط في الدّول التّحادية مثل  (2)الدّولة أو بتكوينها السّياسي.

                                                           
المحليّة  نظم الإدارة الملتقى العربي الأوّل حول ،ظم الإدارة المحليّة )المفهوم والفلسفة والأهداف("نمحمّد محمود الطّعامنة، " (1)

 .8 أغسطس، ص 20 – 18المنظّمة العربيّة للتّنمية الإدارية،  ،في الوطن العربي
 .18 : منشأة المعارف، صالإسكندرية، الإدارة المحليّة واستراتيجيتهاندي، جمصطفى ال (2)
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أمريكا وسويسرا حيث تتكون كل منها من عدّة دويلات أو وليات، ولكل دولة منها دستور 
تشريعيّة وتنفيذية وقضائيّة مختلفة عن سلطات الدّولة الفيدراليّة. بينما يمكن مستقل وسلطات 

 تطبيق الإدارة المحليّة في جميع الدّول البسيطة والمركّبة.
ب التّنظيم الإدارة المحليّة ترتبط بالتّنظيم الإداري للدّولة، ولذلك تعتبر أسلوبا من أسالي

 لسّياسي.كل الدّولة، ويعتبر أسلوبا من أساليب التّنظيم االإداري، أمّا الحكم المحلي فيرتبط بش
الحكم المحلي ينشأ بموجب الدّستور ويحدد اقتصاديات الوّليات بينما الإدارة المحليّة 
تنشأ بموجب قانون، ويتحدد اختصاصها بقانون يصدر عن البرلمان. كما أنّ الإدارة المحليّة 

ل في الدّولة، بينما الوليات في الدّول التّحادية تخضع تخضع لجميع القوانين السّارية المفعو 
 (1)لقوانين خاصة بها صادرة عن السّلطة التّشريعيّة.

 تمييز الإدارة المحليّة عن عدم التّركيز الإداري:
إنّ البت في بعض الأمور دون الرّجوع إلى الرّئيس الإداري الأعلى تمثّل نقطة التّشابه 

الإداري وموضوع الإدارة المحليّة، غير أنّ هناك عدّة فوارق بينها يمكن بين عدم التّركيز 
 (2) إجمالها في:

دارة ب عدم التّركيز الإداري يندرج تحت مظلة المركزيّة الإدارية في حين أنّ الإأسلو  -1
 مركزية الإدارية.للاّ المحليّة تندرج تحت مظلّة ا

محليّة للوصاية الإداريّة، وهي مجرّد عملية الفي نظام الإدارة المحليّة تخضع المجالس  -2
شراف عن قبل الحكومة المركزية، في حين يخضع الموظّفون في الأقاليم في ظل عدم  رقابة وا 

 التّركيز الإداري للسّلطة الرّئاسية.
الإدارة المحليّة لها أهميّة سياسية وبعد ديمقراطي؛ لأنّها تترك أمر إدارة معظم المصالح  -3

المحليّة لممثّلي المواطنين في الأقاليم، في حين أنّ عدم التّركيز الإداري ليس له مثل هذه 
                                                           

 .257 ، ص2009دار المسيرة،  :، عمان1، طالإدارة العامة المقارنةبتور، حعبد العزيز صالح بن  (1)
دار الثّقافة،  :عمان ،2، طالإدارة المحليّة وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصرمحمد علي الخلايلة،  (2)

 .58 ، ص2013
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خلال الأهميّة إذ أنّه في نهاية الأمر ليس أكثر من مجرّد تطبيق لقانون "الفن الإداري" من 
وتكليف موظّفين   تخفيف الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق السّلطة المركزية في العاصمة

 تابعين لها، ويمثّلونها في مختلف الأقاليم للقيام بجزء من هذه الأعباء.
 التّركيز الإداري تتخذ القرارات الإدارية وتبرم العقود الإدارية باسم الدّولة من في حالة عدم -4

مجالس الوظّفيها في الأقاليم. أمّا ي نظام الإدارة المحليّة فإنّ الأمر مختلف حيث أنّ خلال م
 المحليّة ذاتها هي الّتي تتخذ القرارات وتبرم العقود باسمها ولحسابها.

 أساليب التنظيم الإداري ومقومات الإدارة المحليةالمطلب الثاني: 
قوم عليها، ولعل من أهم صورا وأسس ي بو أسلولكل  يخضع التنظيم الإداري لأساليب محدّدة،

تي وال  تي تتجسد في وجود إدارات محليةأساليب التنظيم الإداري نجد اللامركزية الإدارية ال
   تتطلب مقومات معيّنة، وهذا ما سوف نتطرق إليه كما يلي:

 أساليب التّنظيم الإداري: -أ
ولة منها دالمركزيّة واللّامركزية هما صورتا التّنظيم الإداري في الدّولة الحديثة تأخذ كل 

كل من بنصيب يتّفق وظروفها الجتماعية، وفيما يلي نعرض الأسس العامة الّتي تقوم عليها 
 :واللّامركزيّة الإدارية الإدارية المركزيّة

ظيفة الإدارية في الدّولة على ممثلي الحكومة يقصد بها حصر الو  أوّلا: المركزيّة الإدارية:
المركزية في العاصمة، وهم الوزراء دون مشاركة من هيئات أخرى ول يعني هذا قيام الوزراء 
بكل صغيرة وكبيرة فهذا في حكم المستحيل، ولكن يكون للوزير الهيمنة على معاونيه في 

 (1)العاصمة وممثّليه في الأقاليم.

 

                                                           
             ،2004 والتّوزيع، لعلوم للنّشرا ، عنابة: دارالقانون الإداري )التّنظيم الإداري، النّشاط الإداري(، بعليمحمّد الصّغير  (1)

 . 62 ص
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 الإدارية على الأسس الآتية:وتقوم المركزيّة 

لى كل السّلطات الّتي عويعني هذا هيمنة الحكومة المركزيّة في العاصمة  تركيز السّلطة: -1
مجالس تخولها الوظيفة الإدارية في الدّولة فيشرف الوزراء على جميع المرافق العامة فلا محل ل

 إقليميّة أو بلديّة منتخبة أن تتولّى الإشراف على هذه المرافق.
زّعون فيما يتعلّق بمباشرة وظائفهم ظّفي كل وزارة مو وهذا يعني أنّ مو الرّقابة الرّئاسية:  -2

الإداريّة على درجات متصاعدة يتكوّن منها ما يسمى بالسلم الإداري يقتضي خضوع الموظّف 
 ه.الأقل درجة للموظف الأعلى درجة، حتّى تنتهي إلى الوزير الّذي يخضع له الجميع في وزارت

 (1)الصّورتين:وتأخذ المركزيّة الإدارية في العمل إحدى 
يام الرّؤساء الإداريين في العاصمة أي الوزراء بإصدار ومن مقتضاه قالتّركيز الإداري:  -1

ذه القرارات الخاصة بوزاراتهم، وبذلك تقتصر مهمّة العاملين الإقليميين على مجرّد تنفيذ ه
 القرارات.

الحكوميين سواءً كانوا موظّفين ال من مقتضاه أن يخول لبعضو عدم التّركيز الإداري:  -2
مين في العاصمة أو في الأقاليم اختصاصات خاصة تمكّنهم من إصدار قرارات نهائيّة في يقم

 بعض المسائل دون الحاجة للرّجوع للوزير.
يقصد بها توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزيّة في العاصمة  ثانيا: اللّامركزيّة الإدارية:

و مصلحيّة مستقلة تباشر اختصاصها تحت إشراف الحكومة ورقابتها ولها أوبين هيئات محليّة 
 (2)صورتان أساسيتان هما:

وهي تتحقق بتقسيم إقليم الدّولة إلى وحدات جغرافيّة كالمحافظات اللّامركزيّة الإقليميّة:  -1
باشرة والمدن والقرى، ويعترف لها المشروع بالشّخصية المعنوية المستقلة، بها يسمح لها بم

                                                           
 .168 -167 ، ص2004 ،السكندريّة: منشأة المعارف ،أصول القانون الإداري جمال الدّين سامي،  (1)
 .14 ص ن، .س .د وان المطبوعات الجامعية،يالجزائر: د ،الإدارة المحليّة المقارنةحسن مصطفى حسين،  (2)
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الإشراف على المرافق المحليّة الموجودة داخل الإقليم، تحت إشراف الحكومة المركزيّة ورقابتها، 
 وهي ما تعرف باسم الإدارة المحليّة.

هي تتحقق بمنح أحد المرافق العامة الشّخصية و اللّامركزية المصلحيّة أو المرفقية:  -2
طه لكي ويتبّع الأساليب الّتي تتفق مع طبيعة نشاالمعنوية حتّى يتمكّن من إدارة شؤونه بحرّية 

 المركزيّة. ترتفع كفاءته الإدارية، ولكن تحت إشراف السّلطة

 :مقوّمات الإدارة المحليّة -ب
 ل فيما يلي:ترتكز الإدارة المحلية على مجموعة من الأسس و المقومات تتمثّ 

 أوّلا: وجود مصالح محليّة متميّزة عن المصالح الوطنيّة
 نلمواطنين في الدّولة كحاجات الأمإلى جانب الحاجات القوميّة العامة الّتي تهم جميع ا

والدّفاع والقضاء وغيرها، فإنّ هناك من الحاجات المحليّة الّتي تهم سكان الأقاليم ما يستحق 
أو                 تخصيص أنظمة قانونيّة خاصة بها، وما يستلزم بالضّرورة منح المجالس

ئات المحليّة الّتي تشرف على تلبيتها الشّخصية المعنوية المستقلة التّي يقصد بها "مجموعة الهي
الأشخاص تستهدف تحقيق غرض معيّن، أو مجموعة من الألوان تخصّص لغرض معيّن 

وعليها التزامات". تمكينا  ويعترف القانون لهذه المجموعة بالشّخصيّة القانونيّة، فهي لها حقوق 
 (1)فاء بهذه الحتياجات وخدمة سكان الوحدات المحليّة على نحو مرض.لها من الو 

ء والحاجات المحليّة قد تكون حاجات ماديّة مثل السّكن والنّقل والمواصلات والكهربا
 والمياه، وقد تكون حاجات معنويّة كالصّحة والتّعليم حيث تقتضي المصلحة العامة ترك أمر

لعامة يستفيد منها، وأن تتولى الحكومة المركزيّة رسم السّياسات اإدارة مثل هذه الحاجات لمن 
دارة الحاجات القوميّة الّتي تهم الدّولة بأسرها.  وا 

ويتحدّث الفقه عادة عن هاذين النّوعين من الحاجات )الحاجات القوميّة والمحليّة( في 
تخص إقليم معيّن من إطار الحديث عمّا يسمى بالمرافق المحليّة )وهي الّتي تقدم خدمات 

                                                           
 .103 ، ص2009القاهرة: دار الكتاب الحديث، ، أسس القانون الإداري علي سعيد السّيد،  (1)
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ع هو ر ها لجميع مواطني الدّولة( والمشّ أقاليم الدّولة( والمرافق الوطنيّة )وهي الّتي تقدم خدمات
الّذي يقرّر عادة ما إذا كان المرفق وطنيا ومن ثمّ تتولّى السّلطة المركزية إدارته أو مرفقا محلّيا 

 (1)فتتوّله المجالس المحليّة نفسها.

 أجهزة محليّة مستقلة ومنتخبة لإدارة المصالح المحليّةثانيا: قيام 
فالمصالح   مركزي لاّ الدّعامة الأساسيّة للنّظام اليعتبر شرط استقلال الهيئات المحليّة هو 

ن كانت مبرّرا للّامركزية إل أنّها ليست بذاتها كافية، فالأمر يتطلّب فوق ذلك  الذّاتية المتميّزة وا 
فالمضمون الحقيقي للنّظام  هذه المرافق إلى هيئات إدارية مستقلّةأن يعهد بالإشراف على 

مختارة من أبناء المنطقة مستقلة في  مركزي يتركّز في ترك إدارة الشّؤون المحليّة لهيئةللاا
ن كانت خاضعة لإشرافها ورقابتها.  (2)عملها من الحكومة المركزيّة وا 

ن يتمتّع به أعضاء المجالس المحليّة ممركزي على درجة ما للاويتوقّف قيام النّظام ا
  اتهذاستقلال عن السّلطة المركزيّة، بحيث أنّه كلّما قوى هذا الستقلال كلّما قوى النّظام 

 والعكس صحيح.
عدم  وهذا الستقلال هو الّذي يعول عليه الفقه لتمييز اللّامركزيّة الإداريّة عن نظام

  زيةات الإدارية لرقابة صارمة من قبل الحكومة المركالتّركيز الإداري الّذي تخضع فيه الوحد
 وتظل جزء من الإدارة المركزيّة في تنظيمها واختصاصها وذمّتها الماليّة.

ميّزة عن عتراف للهيئات المحليّة بالشّخصية القانونيّة المتويترتّب على هذا الستقلال الإ
ة في تّمتع بذمّة ماليّة مستقلة وأهليّ شخصيّة الدّولة، وما يترتّب عن ذلك من نتائج أهمها ال

 التّملك والتّصرف والتّقاضي وتحمّل المسؤولية.
ة لّيداريّة أن يشبعوا حاجاتهم المحفجوهر الإدارة المحليّة هو أن يعهد إلى أبناء الوحدة الإ

فريق بأنفسهم من خلال هيئة يتمّ انتخابها غير أنّ الفقهاء قد انقسموا في آرائهم إلى فريقين 

                                                           
 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. (1)
 .67 ، صمرجع سابق الذكر، بعلي الصّغير (2)
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يدعّم فكرة قيام المجالس المحليّة على أساس النتخابات، وحجّتهم بذلك هو تكريس معنى 
استقلال المجالس المحليّة، والأمر الآخر هو تلاؤم نظام النتخاب مع مبدأ الدّيمقراطية الّذي 

 يؤيّد الأخذ بنظام النتخاب.
ظام اللّامركزية المحليّة ل وهناك فريق آخر يرى أنّ مسألة النتخاب في حالة تطبيق ن

 (1).يعتبر شرطا لزما، ويمكن أن يتم ذلك من خلال التّعيين

 ثالثا: خضوع الأجهزة المحليّة المستقلة لوصاية السّلطة المركزيّة
نشاء أجهزة محليّة منتخبة  إذا كان العتراف بوجود مصالح محليّة متميّزة يقتضي قيام وا 

المصالح والشّؤون، فإنّ مدى ذلك الستقلال لن يكون مطلقا؛ بل ومستقلة لإدارة وتسيير تلك 
لّ انتقلنا إلى نظام ال السياسية، وعليه  ةمركزيلاسيكون محدودا في نظام اللّامركزيّة الإداريّة، وا 

فإنّ الأمر يستلزم حتما قيام علاقة بين الإدارة المركزية ووحدات الإدارة اللّامركزيّة في صورة 
اية إداريّة تختلف في جوهرها عن السّلطة الرّئاسية القائمة بين الرّئيس والمرؤوس رقابة أو وص

في ظل النّظام المركزي، ويقصد بالوصاية الإدارية مجموع السّلطات الّتي يقرّرها القانون لسلطة 
عليا على أشخاص الهيئات اللّامركزيّة وأعمالهم بقصد حماية المصلحة العامة. ومن هنا فإنّ 

صاية أداة قانونيّة بموجبها تضمن وحدة الدّولة، وذلك بإقامة علاقة قانونيّة دائمة ومستمرّة الو 
 (2)بين الأجهزة المستقلة والسّلطة المركزيّة.

 القانوني للإدارة المحلية في الجزائر طور التاريخي و المبحث الثاني: الت
الإدارية الإقليمية التي تقوم على ترتكز الإدارة المحلية في الجزائر على اللامركزية 

، حيث عرفت كل منهما تطورا من الناحيتين التاريخية أساسيتين هما البلدية والولية خليتين

                                                           
 .68 -67نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (1)

 .68 ص ،نفس المرجع الآنف الذكر (2)
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والقانونية بدءا بالفترة الإستعمارية، مرورا بالفترة الإنتقالية، وانتهاء بآخر قانون للولية سنة 
2012. 

 بلديةي للالقانونالتطور التاريخي و : المطلب الأول
 نيا، وذلك كما يلي:تاريخيا وقانو عرفت البلدية في الجزائر تطورا 

قد كانت هي كذلك ، يرها من الهيئات الإدارية الأخرى غكلبلدية ا :في الفترة الإستعمارية -أ
بي و نصر الأور خدمة العوفرض هيمنتها ونفوذها و  قيق طموحات الإدارة الإستعماريةأداة لتح

 .خاصةعامة و الفرنسي 
رفت ات إدارية عُ أقام الإحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هيئ 1844منذ سنة ف

السيطرة تعماربهدف تمويل الجيش الفرنسي و بّاط الإس، مسيّرة من طرف ضبالمكاتب العربية
 (1)على مقاومة الجماهير.

بوجود امة تنظيم بلدي يتميز إلى إق 1848عمدت السلطات الإستعمارية منذ سنة كما 
 (2)لديات وهي:أصناف من الب ثلاث

 .لتي تكون خاضعة للإدارة العسكريةتضّم الأهالي ا :البلديات الأهلية -1
ية أغلبنين يخضعون فيها للإدارة المدنية،  و تضّم أقلّية من المستوط :البلديات المختلطة -2

 العسكرية. من الأهالي يخضعون للإدارة
الذي المتصرف الإداري و  :على هيئتين رئيستين هما المختلطةترتكز إدارة البلدية و 

ة التي لجنة البلديالتعيين والترقية والتأديب و  يخضع للسلطة الرئاسية للحاكم أو الوالي من حيث
كانت  بعض الأهالي الذينية عدد من المنتخبين الفرنسيين و تصرف مع عضو ميرأسها ال

 .عضويتهم شكلية فقط

                                                           
بلدية معسكر"، رسالة ماجيستر غير شباب، "إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية، دراسة تطبيقية: حالة  سهام (1)

 .50 -49 ص  ،2012، كلية العلوم القتصادية، وعلوم التسيير التجارية، بتلمسان منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد
 .50نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (2)
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ين مناطق التواجد المكثف للفرنسيأقيمت أساسا في أماكن و  :التامرف البلديات ذات التص -3
 الفرنسي الصادرلقد خضعت هذه البلديات إلى القانون المدن الكبرى والمناطق الساحلية، و ب

 هو جهاز منتخبو  المجلس البلدي: البلدية فيما يلي هيئات حدّد الذي، و 1884أفريل  05في 
ن هو رئيس المجلس البلدي ينتخب مو العمدة  الجزائريين،و  طرف سكّان البلدية الأوروبيين من

 بين أعضاء المجلس نفسه.

لى المستوى غ الإداري عمن الفرا  اعرفت الجزائر غداة الإستقلال نوعفي فترة الإستقلال:  -ب
ئرية في غياب الإطارات الجزابية، و و هجرة الجماعية للإطارات الأور نتيجة لل ،الحكومي والمحلي
تبني نذاك آفرضت هذه الحالة  حيث ،الشؤون المحلية نتج عنه وضع خطيرالمؤهلة لتسيير 

الجزائر فعلى المستوى البلدي عمدت  ،الإقليميمجموعة من الإجراءات على المستوى الإداري 
المؤرخ  157|62بموجب القانون رقم  عن فرنسا على الإبقاء على الإطار القانوني الموروث

بلدية وهذا  632بلدية إلى  1578، كما تمّ تقليص البلديات من 1963ديسمبر  31في 
 .1963ماي  16المؤرخ يوم  189-63بموجب المرسوم رقم 

حيث إعتبر البلدية "القاعدة  1963أمّا الإصلاح في المجال التشريعي فقد كرّسه دستور 
في هذا السياق ذهب الميثاق لترابية والإدارية، والإقتصادية الإجتماعية" و ية للمجموعة االأساس

ضرورة إعطاء الجماعات المحلية سلطات تتطلب مراجعة إلى  1964لسنة بطرابلس الجزائري 
 (1).جتماعي للبلادالإإدارية جذرية هدفها جعل مجلس البلدية قاعدة التنظيم السياسي و 

 بعد التّغير، و 1965قانون البلدية في جوان  ضع مشروعهذه الأسس وُ إلى بالإستناد و 
بعد أن و  ،إهتم المسؤولون الجدد بهذا المشروع 1965جوان  19السياسي الذي حصل في 

أجريت أول إنتخابات بلدية في و  1967في الجريدة الرسمية سنة تمّ نشره  وافقت الحكومة عليه
 (2) .1967فيفري  05بتاريخ ائر المستقلّة الجز 

                                                           
مجلة الدفاتير القانونية عبد النور ناجي، "دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة، تجربة البلدية الجزائرية"،  (1)

 .155، ص 2009ماي  01، العدد الأوّل، والسياسية
 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. (2)
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 لإقليميةاجماعة هي ال" بأنّها:البلدية  24-67رقم عرّفت المادة الأولى من القانون وقد 
 ".لقانون االأساسية، وتحدث بموجب  الثقافيةوالإقتصادية والإجتماعية و  السياسية والإدارية

  (1)كما تضمن هذا القانون التنظيم الإداري للبلدية والمتمثل في الهيئات التالية:
وفق شروط  ،لمداولة ينتخب من طرف الجزائريينهو جهاز او  الشعبي البلديالمجلس  -

  78إلى  33في مواده  67/24حدّدتها الأحكام المتعلقة بالإنتخابات التي ينص عليها الأمر 
ة نواب حسب عدد السكان لكل نائبين أو عدّ لس البلدي من بين أعضائه رئيسا و ينتخب المجو 

 .بلدية
كن يم  تتشكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي مة بذاتها، و هي هيئة قائ الهيئة التنفيذية -

 أن يساعده في ذلك نواب، تتكفل هذه الهيئة بتنفيذ مداولت المجلس.
  (2):من بينها 67/24الأمر رقم  لقد طرأت عدّة تعديلات علىو 

لأعضاء المجلس ل النّظام التأديبي )تعدي 1976أكتوبر 23المؤرخ في  76/85الأمر رقم  -
 الشعبي البلدي( .

ة من أربعة تمديد مدّة المجالس الشعبي) 1979جوان  23المؤرخ في  79/05 الأمر رقم -
 (.سنوات إلى خمسة سنوات

منح للبلديات صلاحيات  جديدة تتمثل ) 1981جويلية  04المؤرخ في  81/09الأمر رقم  -
 (.ية، الإجتماعية والتّجاريةة الإدارية، الإقتصادفي الرقابة على كافة الأجهز 

تقسيمين إقليميين، فبعدما كان  1967إلى أنّ البلدية قد شهدت منذ سنة  تجدر الإشارةو 
بلدية سنة  1541بلدية ليبلغ عددها  700 1979في سنة بلدية، أصبح  632عدد البلديات 

غطية كافة ، وذلك بغية تقريب الإدارة من المواطن، وبالمقابل كلّفت بمهام منها ت1984
                                                           

، 1967جانفي 18هـ الموافق لـ 1386شوال  7المؤرخ في  24-67الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم (1)
 .05، ص 1967جانفي  18(، 04، العدد )الجريدة الرسميةيتعلق بالبلدية، 

غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية عبد الناصر، "الجماعات الإقليمية بين الإستقلالية والتبعية"، رسالة ماجستير صالحي (2)
 .18، ص 2009الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
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ضافة إلى مهامها التقليدية على البلدية تخصيص  القطاعات النشاط الإقتصادي والإجتماعي، وا 
مدونة لها ومخطط للتنمية المحلية، وتتدخل كمساهم في تحقيق المشاريع خاصة المتعلقة 

 بالتجهيزات السوسيو ثقافية وما تتعلق بالمرافق المدرسية.
، 1990 أفريل 07المؤرخ في  90/08رقم والحامل لل 1990سنة وقد عرفت البلدية قانونا آخر 

تتمتع و   ةالجماعة الإقليمية الأساسي"بأنّها: عرّفت المادة الأولى من هذا القانون البلدية حيث 
 ".المعنوية والإستقلال المالي، وتحدث بموجب القانون بالشخصية 

 (1)التالية:من الهيئات  08-90ن رقم وفق القانو  تتشكل البلديةو 

لس لمج، يعقد هذا اس بواسطة الإقتراع العام المباشرينتخب المجلالمجلس الشعبي البلدي:  -
و أ      رئيسه           بطلب من يمكنه أن يعقد دورات إستثنائية أربعة دورات عادية في السنة و 

لجنة  تتمثل في من هذا القانون إنشاء لجان دائمة  24، كما أجازت المادة ثلث الأعضاء
لت للمجلس خوّ و  .لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافيةو  ،لجنة التهيئة العمرانيةو الإقتصاد والمالية، 

 صلاحيات تتعلق بالمجالت التالية:
 التهيئة والتنمية المحلية. 
 التعمير والهياكل الأساسية والتجهيز. 
 السكن، حفظ الصّحة. 

دية الحزبية يقوم أعضاء القائمة التي مع نظام التعد تماشيا: رئيس المجلس الشعبي البلدي -
 بعد تعيينه يقومئيسا للمجلس لمدة خمسة سنوات، و نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضو منهم ر 
ات لها إختصاصو  ،محلية تهم أهل الوحدة الإقليمية الرئيس بإنشاء هيئة تنفيذية لها إختصاصات

بموجب هذا  رئيس المجلس البلدي أصبحو  ،العاموطنية تهدف إلى خدمة الصالح قومية  أو 
ا هذوقت، و في نفس ال البلديةو  فهو يعتبر ممثلا للدولة ،إزدواجية الإختصاصالقانون يتمتع ب

 .ما لم يكن يتمتع به سابقا
                                                           

 1990أفريل  7ه الموافق لـ1412رمضان  12المؤرخ في  08-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم(1)
 .02، ص1990 أفريل 11(، 15، العدد )الجريدة الرسمية، يتعلق بالبلدية، 
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جويلية  18المؤرخ في  05/03رقم  لتعديل واحد حمله الأمر 1990خضع قانون وقد 
 الخاصة بحالت حل المجلس الشعبي البلدي.و  34وتمّ بموجبه تتمّة المادة   2005
في جانفي  المؤرخ 10-11رقمالأمر  صدر على غرار القوانين المذكورة سابقا،و 
لدية عرّفت المادة الأولى من هذا القانون الب حيثالجديد،  المتضمن قانون البلديةو  2011
  المعنوية ".تتمتع بالشخصية لة، و الجماعة الإقليمية القاعدية للدو "بأنّها: 

 (1):فإنّ البلدية تتكون من الهيئات التالية 10-11وبموجب الأمر رقم 
ل من مجموعة منتخبين ، يتشكهو مجلس منتخب وجهاز مداولة :المجلس الشعبي البلدي -

يختلف أعضاء العام السري والمباشر، وذلك لمدّة خمسة سنوات، و  بموجب أسلوب الإقتراع
 ل تتعدىالمجلس في دورة عادية كل شهرين و يجتمع السكاني للبلدية، و حسب التعداد المجلس ب

ة كلما دعت ظروف البلدية لذلك، قد يجتمع في دورة غير عاديو  كل دورة خمسة أيام،مدّة 
هذا ما نصّت عليه و  دائمة للمسائل التابعة لختصاصه ايشكل المجلس من بين أعضائه لجانو 

 .إنشاء لجان خاصة 33وأجازت المادة  31المادة 
 (2):سّ جوانب مختلفة من شؤون الإقليم، أهمهايمارس المجلس البلدي إختصاصات تم

  التخطيط.الإقليم والتنمية المستدامة و  تهيئةفي مجال 
  ( التعليم، الصّحةفي المجال الإجتماعي.)... التشغيل، الشفافية ، 
 الإضافية (. في المجال المالي ) المصادقة على الميزانية الأولى أو 
 (.الأراضي الفلاحيةحماية البيئة و ، تعزيز الأنشطة الإقتصاديةصادي )في المجال الإقت 

يات لقيام بصلاح: عهد قانون البلدية لرئيس المجلس البلدي ارئيس المجلس الشعبي البلدي -
 :متنوعة نذكر منها

                                                           
يونيو  22لـ  الموافق ه 1432رجب  20المؤرخ في  10 -11الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية ، القانون رقم (1)

 .7، ص 2011يوليو  3(، الصادرة بتاريخ 37، العدد )الجريدة الرسمية، يتعلق بالبلدية، 2011

 .032-107، ص مرجع سابق الذكربوضياف،  (2)
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ويجوز له تفويض إمضائه الإقليم، ويتولى التصديق على الوثائق  يمثل الدولة على مستوى  -
 .للمندوبين

النّظام العام وحماية الأشخاص  يتولى نشر القوانين والتنظيمات والمحافظة على -
 (1).كاتوالممتل

فيذ ورة  تنيتولى إعداد مشروع جدول أعمال الدالرّسمية، و  يمثل البلدية في جميع التظاهرات -
 .البلديةم العقود المختلفة باسم يبر ميزانية البلدية، و 

، قيام بمهمة تنفيذ مداولت المجلسالمجلس من الرئيس حتى يتمكن و  الهيئة التنفيذية: -
ت متابعة مداولة بهيئة تنفيذية تتولى الإشراف و الإستعان 69خوّل له المشرع  بموجب المادة 

 ىإل 02يتراوح عددهم بين الهيئة إلى جانب الرئيس نوابه و  تضمالمجلس الشعبي البلدي، و 
 (2).سنواب حسب تعداد أعضاء المجل 06

 القانوني للولايةالمطلب الثاني: التطّور التاريخي و 
خر قانون من الناحيتين التارخية والقانونية بدءا بالفترة الإستعمارية إلى آتطورا عرفت الولية 
 :، وهذا ما سنشرحه كما يلي2012لها في سنة 

 :في الفترة الإستعمارية -أ

الدراسات التاريخية إصرار سلطات الإحتلال الفرنسي على هدم بنيات ومؤسسات ثبتت   
 ،وبصفة تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ،1845عام تم تقسيم البلاد منذ  الدولة والمجتمع الجزائري، إذ

ة السكان لأنظمة الإدارة المدنيّ  لإخضاع ثمّ أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم الثلاث
 (3) .نمارية حسب كثافة الجيش والمعمريالإستع والعسكرية

                                                           
 .217-131، ص المرجع الآنف الذكرنفس (1)
 .14، ص مصدر سابق الذكر، 10 -11، قانون رقم الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية(2)

  
  .179، ص مرجع سابق الذكرالصغير بعلي،  (3)
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وبغض النظر عن التعديلات والتغيرات التى طرأت على التنظيم العمالي )الولئي( تبعا   
 (1)لأهداف الإستعمار واستراتيجيته بالجزائر، فإنّه يمكن تقديم الملاحظات الأساسية التالية:

قليم  ناطقتم إخضاع مقد ل - داية ما قسم الشمال في الب، بينالسلطة العسكريةالجنوب إلى وا 
 قسنطينة مع إخضاعها نسبيا إلى القانون  ،وهران ،هي: الجزائر (وليات) عمالت ثةإلى ثلا

 15در في في فرنسا وذلك منذ التقسيم الوارد بالأمر الصا أو العمالت المتعلق بالمحافظات
 28المؤرخ في  601 -56إلى صدور المرسوم دارة "الأقاليم المدنية"  إوالمتعلق ب 1845أفريل 
 المتضمن الإصلاح الإداري. 1956جوان 

يز د شكل نظام العمالت في الجزائر خلال المرحلة الإستعمارية مجرد صورة لعدم التركلق -
دارية لأنّها كانت مجرد وحدة إ محلية هتمامات أو مصالحالإداري، فهي لم تكن تعبر عن ا 

طارا لتنفيذ سياساته وخططه الهدامة.  للتمكين للإستعمار وا 

الرئاسية  ة محافظ أو "عامل العمالة" )الوالي( خاضع للسلطةعلى إدارة وتسيير العمال هيمن -
للحاكم العام، وقد كان يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له في نطاق 

 ية للعمالة.الدوائر كأجزاء إقليمية إدار 

لى جانب عامل العمالة )المحافظ أو الوالي(، تمّ إحداث هيئتين أساسيتين هما:   (2)وا 

لعمالة وعضوية عدد من الموظفين يمارس مهامه تحت رئاسة عامل ا مجلس العمالة: -1
 تعينهم السلطة المركزية )الحاكم العام(، وله اختصاصات متعددة ومتنوعة إدارية وقضائية.

إلى  ،في البداية عن طريق تعيين أعضاءه من أعيان البلد ،كان يتشكل المجلس العام: -2
والأهالي( الذي أنشأ هيئتين إنتخابيتين ) المعمرين  1908حين إعتماد نظام الإنتخاب سنة 

                                                           
 نفس الصفحة.نفس المرجع الآنف الذكر،  (1)
  .180، ص نفس المرجع الآنف الذكر(2)
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د أن بع ،1944موع مقاعد هذا المجلس سنة من مج 2/5د نسبة التمثيل للأهالي ب لتتحد
 .1919سنة  4|1كانت 

بر دائرة، ولم تكن الولية تع 91ولية و 15كان في الجزائر  مع نهاية فترة الإستعمار
طار لأنها كانت مجرد صورة إدارية لمصالح محلية عن إهتمامات أو  تمكين الإستعمار وا 

 ه.اتسياسته ومخططالتنفيذ 

 :مرحلة الإستقلال -ب
 الإجراءات على مستوى جملة من إلى إتخاذ  ،عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال

سلطات الوالي من جهة وضمان قدر معين )العمالت( تمثلت في دعم مركز و  الولئيالتنظيم 
 (1) :من التمثيل الشعبي

م تض ،الإجتماعيللتدخل الإقتصادي و  )جهوية( حداث لجان عماليةفي فترة أولى تم إف -1
ل ؤو ، الذي  ت(عامل العمالة ) الواليمنهم ممثلين عن المصالح الإدارية وممثلين عن السكان 

 .إليه رئاسة المجلس

ة ستشاري بالمصادقدور ا ، في حالة وجودها، لم يكن لها سوى والحقيقة أن تلك اللجان
من طرف الوالي الذي كان يحوز قانونا وفعلا على  قراراتمشاريع و ما يقدم لها من على 

 . لسائدة بالبلاد آنذاكسلطات واختصاصات واسعة لمواجهة الوضعية العامة ا
بقة بمجلس ستخلاف اللجنة السا، تم ا1967لسنة  بعد النتخابات البلديةفي فترة ثانية، و و  -2

جتماعي و قتصادي و ( الي أو ولئيعما)جهوي  الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس ا 
  .نقابةالو  الحزب، الجيشافة ممثل عن كل من ضمع إ ،المحلية الشعبية البلدية بالعمالة )الولية(

 في الإقتراح ومناقشة المشاكل الإقتصادية والإجتماعيةعلى الرغم من دور هذا المجلس و  
 .ستشاريةبالعمالة، فقد كان مجرد هيئة ا

                                                           
 .181نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (1)
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ذا كان الوالي لم يعد يو    ب الرئيس من بين رؤساء حيث ينتخ) رأس هذه الهيئة الولئيةا 
في  الوليةعتباره ممثلا للدولة و السلطات باوسع لأفقد بقي حائزا  (،المجالس الشعبية البلدية

 (1)مختلف المجالت والميادين: إعداد وتنفيذ الميزانية، الحفاظ على النظام العام ... إلخ.
 1969ماي  23المؤرخ في  69/38ر الوضع قائما إلى حين صدور الأمهذا وقد ظل 

 جماعة" :بأنها الولية هذا الأخير من الأولىعرفت المادة حيث  ،والمتضمن لقانون الولية
ستقلامية إقليمية ذات عمو  قتصادية  ل مالي ولها اختصاصات سياسية  و شخصية معنوية وا  ا 

جتماعية وثقافية  ".، وهي تكون أيضا منطقة إدارية للدولةوا 
 (2)وطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولئي على ثلاثة أجهزة أساسية هي:

ترشحين وعدد سنوات من بين قوائم الم 5ه لمدة عضاؤ ينتخب أ  :المجلس الشعبي الولائي
السنة في الأشهر التالية دورات في  3حسب التعداد السكاني، ويعقد المجلس المجلس أعضاء 

 انل المجلس من أعضائه لجايمكن أن يعقد دورات إستثنائية، كما يشكو  ،أفريل ويونيو وأكتوبر
 ويدير المجلس شؤون الولية بموجب مداولة ترفع للوزير المختص ،عند الحاجة مؤقتةدائمة و 

وثلاث نواب من طرف المجلس  نتخب مكتب المجلس المشكل من رئيسمن طرف الوالي. وي
دور لسة إفتتاح الدورة التي تلي الإنتخاب بالأغلبية المطلقة في الجالشعبي الولئي في أول 

 النسبية في الدور الثانيلأغلبية الأول أو با

سلطة  على حائزالأن الوالي هو  على 38 /69الأمر رقم من 150نصت المادة  الوالي: -
يذ ويتولى تنف ،المباشر لكل الوزراءمندوب الحكومة والممثل الوحيد و  الدولة في الولية وهو

يمثل الدولة و ولية وهو مسؤول الضبط الإداري القوانين ومكلف بتطبيق عمل الحكومة في ال
 أمام القضاة وهو يتولى التنسيق بين جميع مصالح الولية.

                                                           
 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. (1)
، 1969ماي 22ل ـ الموافق ه1389ربيع الأول  07المؤرخ في  38-69، القانون رقم ية الجزائرية الدمقراطية الشعبيةالجمهور (2)

 .14، ص1969ماي 23(، الصادرة بتاريخ 44، العدد )الجريدة الرسمية، لوليةيتعلق با

   



 2011حليلية لقانوني الإدارة المحلية الجزائرية: دراسة ت قوانين في معايير الرشادة    الفصل الثاني: 

 .2012و

64 

 

يتشكل و المجلس الشعبي الولئي يقوم بتنفيذ قرارات الحكومة و  المجلس التنفيذي الولائي: -
الأقل  على، ويجتمع المجلس مرتين في الشهر رؤساء المصالح وأعضاء المجلس الوالي،من 

هيئات الات و المؤسسلرقابة على الجماعات الإقليمية و رسة الوصاية، ا: مماويتولى المهام التالية
 المجلس الشعبي ويساهم في تنفيذ المخطط الوطني.ة ويقوم بتنفيذ قرارات الحكومة و العمومي

 (1)":عدة مرات من بينها 38|69مر رقم ولقد تم تعديل الأ
الذي يتعلق بالنظام  23/11/76المؤرخ في  86 /76رقم التعديل الذي تم بموجب الأمر 

 .التأديبي لأعضاء المجلس
الذي منح للمجلس  16/02/81المؤرخ في  81/02كما تم تعديله بموجب القانون رقم  

 .الإجتماعيةالأجهزة الإدارية والإقتصادية و صلاحيات جديدة تتمثل في الرقابة على كافة 
لقانون الولية المتضمن  1990أفريل  7المؤرخ في  90/09وبعد ذلك صدر الأمر 
 شخصيةبال ، تتمتععمومية إقليميةجماعة " :هاالولية على أنّ  حيث عرفت المادة الأولى منه

 ."تشكل مقاطعة إدارية للدولة وتنشأ بموجب القانون مالي و الستقلال لإوا معنويةال
وهذا حسب ما نصت  ن أساسيتينهيئتيبموجب القانون المذكور أعلاه من  الولايةتتشكل 

  (2)هما:و  همن 08المادة عليه 
مثل سلوب الأيعتبر جهاز مداولة على مستوى الولية ويمثل الأ :لمجلس الشعبي الولائيا -

 بها سكان الإقليم حقهم في تسيير شؤونهم الصورة الحقيقية التي يمارسللقيادة الجماعية و 
 المحلية ورعاية مصالحهم.

الشعبي الولئي جهاز المداولة في الولية ومظهر التعبير  المجلس يعتبركما  
عن اللامركزية، فهو هيئة أساسية في الولية وحتمية تعكسها رغبة المشرع في إرساء مبادئ 

                                                           
شويح بن عثمان، "دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، دراسة حالة: البلدية"،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  (1)

 .23، ص 2011 -2010، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، بتلمسان أبو بكر بلقايد
أفريل  07هـ الموافق لـ 1410رمضان  12المؤرخ في  09-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم (2)

 .18، ص1990أفريل  11(، الصادرة بتاريخ 15، العدد )الجريدة الرسمية، يتعلق بالولية، 1990
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الديمقراطية في الولية، ورغبته في إشراك السكان المحليين للولية عن طريق من يختارونهم 
ضاء منتخبين من قبل سكان من أع في إدارة شؤونها، يتشكل المجلس عنهملتمثيلهم لينوبوا 

بالنسبة لكل أعضائه الذين يمكن أن  ،عن طريق الإنتخاب أو الإقتراع النسبي المباشرالولية 
 .ين أحراريكونوا في قوائم حزبية أو كمرشح

وذلك حسب التعداد السكاني  كحد أقصى اعضو  55و 35 ما بين يتراوح عدد أعضاءه 
للولية و يحرم من حق الترشح لهذه العضوية الفئات أو الأشخاص الذين يمارسون أو سبق 

القضاة، أعضاء   لهم ممارسة الوظائف التالية: الولة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للوليات
 .(1)إلخ .المجلس الشعبي الوطني، موظفوا أسلاك الأمن،..

، المتعلق 1997مارس  6 المؤرخ في 07-97من الأمر رقم  75كما نصت المادة 
بطريقة الإقتراع  سنوات 5ينتخب لمدة بنظام الإنتخابات على أنّ المجلس الشعبي الولئي 

 بية.تجرى الإنتخابات خلال الثلاث أشهر السابقة لنقضاء المدّة النياو على القائمة ، النسبي
ائية الولئي في تسيير أعماله على نظام الدورات العادية والإستثن يعتمد المجلس الشعبي

احدة الو ة الدورة مدّ  ،دورات عادية في السنة وكذلك المداولت واللجان. حيث يعقد المجلس أربع
 ، سواءا بطلب من الواليما إقتضت الضرورةدورات إستثنائية كلّ  ويعقد ثريوما على الأك 15

نون بي الولئي أو ثلثي من أعضاء المجلس، أما اللجان فقد خوّل القاأو من رئيس المجلس الشع
 سواء كان ذلك بصفة مؤقتة للولية تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل العالقة في الولية

جتماعية خاصة في مجالت: الإقتصاد والمالية والتهيئة العمرانية والتجهيز والشؤون الإ أو دائمة
 والثقافية.

                                                           
أطروحة الدكتوراه، جامعة منتوري بقسنطينة، كلية العلوم محمد خشمون، "مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية"،  (1)

 .188 -187، ص 2010، الإنسانية والعلوم الجتماعية، قسم علم الجتماع
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  المجلس تكون علنية في إطار الإختصاصات التي خولها القانون للمجلس مداولت
 (1) حيث تتجلى هذه الإختصاصات والصلاحيات فيما يلي:

 .يصادق على مخطط الولية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
 .يتولى المجلس ترقية الإستثمار على مستوى الولية 
  ميزانية الولية.يتولى المجلس المصادقة على 
 .يقوم المجلس بتحديد مخطط التهيئة العمرانية للولية ويراقب تنفيذه 
 .يبادر بكل الأعمال التي من شأنها تهيئة الطرق وصيانتها 
 .يبادر المجلس بكل عمل من شأنه فك العزلة عن الريف وترقيته 
  والمتعاملين يشجع ويساهم في برامج ترقية التشغيل بالتعاون مع البلديات

 الإقتصاديين.

  يساهم المجلس في المجالت الثقافية والسياحية من خلال إنجاز مؤسسات التكوين
المهني ومؤسسات التعليم واتخاذ كل إجراء من شأنه ترقية الإمكانات السياحية 

   للولية.
يعتبر وزاري و يعين بمرسوم حيث يعتبر ممثل السلطة المركزية على مستوى الولية،  :لواليا -

 ممثلا لكل الوزراء )الحكومة( ويكون مسؤول أمام وزير الداخلية.
 الجهة المختصة بتنفيذ نجد أنّه يعتبر هيئة تنفيذية للمجلسعتباره ومن صلاحياته با

يقوم  أنه إلى، بالإضافة 09|90من القانون  83قرارات المجلس الشعبي الولئي حسب المادة 
رف طمجلس الشعبي الولئي عن مدى تنفيذ القرارات التي تم إتخاذها من تقرير لرئيس ال بتقديم

 .المجلس

                                                           
 .18، ص مصدر سابق الذكر، 9-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  (1)
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 لقضاءا أمام هالويمث ،لمدنية والإداريةهو مكلف بتمثيل الولية في جميع أعمال الحياة او 
سهر على وي  الصرف، كما يعتبر الوحيد الآمر بجلستنفيذ الميزانية بعد مصادقة الم ويتولى

 تنشيط أعمالها ومراقبتها.والمؤسسات العمومية و إدارة المصالح 
ينفذ و على مستوى الولية  يمثل الحكومةفنجد أنّه  عتباره ممثل الدولةوأمّا صلاحياته با

إلى هذه  ،بالإضافةالإدارية للوليةقتصادية والإجتماعية والسياسية و الإ بالحالة اويطلعه أوامرها
م واختصاصات إدارية تتمثل في السهر على تنفيذ الإختصاصات السياسية يقوم الوالي بمها

القوانين والتنظيمات وكذلك المحافظة على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتأمين الأمن 
 .والسلامة وحفظ النظام العام

ويجعل   ع الجزائري للوالي يجعل دوره مهيمناها المشر منحهذه الصلاحيات التي ونظرا ل
  (1).مشاركة الشعبية جهازا تابعا لهمن المجلس الشعبي الولئي الذي يعبر عن ال

  2012فيفري  28المؤرخ في  12/07على غرار هذين القانونين جاء الأمر رقم 
قليمية الجماعة الإ": على أنّها الولية هولى منفت المادة الأعرّ  والذي المتضمن لقانون الولية

غير  الذمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة الإداريةبالشخصية المعنوية و  متعللدولة وتت
  ."الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية

 38-69 ي القانونيبالتفصيل مقارنة مع تعريفالملاحظ أن هذا التعريف تميز  ومن
 .09-90و

  :ن هماأن للولية هيئتي 07-12رقم من قانون الولية  02تنص المادة و  
المركزية في النظام الإقليمي المحلي، يعين من طرف هو الشخصية المحورية و الوالي:  -

 (2) .رئيس الجمهورية

                                                           
 .192 -191نفس المرجع الآنف الذكر، ص  (1)
فبراير  21هـ الموافق لـ 1433ربيع الأول  28المؤرخ في  07-12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم  (2)

 .09، ص 2012فبراير  29(، 12، العدد )الجريدة الرسمية، يتعلق بالولية، 2012
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 (1) :من إختصاصاته كممثل للولية 
 تنفيذهات المجلس الشعبي الولئي و نشر مداول.  
  طلاع المجلس بتقارير مفصلة عن تنفيذ  .المداولتالإعلام وا 
 يعد مشروع الميزانية.  
 تمثيل الولية في الحياة الإدارية والمدنية وأمام القضاة.  

 :ومن إختصاصاته كممثل للدولة
حكومة وعليه فهو مكلف بالتنسيق يمثل الدولة على مستوى الولية وهو مفوض ال 

ولية باستثناء القطاعات بالالمتواجدة المصالح الخارجية )المديريات( التنشيط والمراقبة لأعمال و 
                                                                                              (2) :التالية
 العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي. 
 تحصيلهاو  وعاء الضرائب. 
 الرقابة المالية. 

 دارة الجماركإ.  

 مفتشية العمل ومفتشية الوظيفة العمومية 
وهذه المصالح تابعة لمختلف المصالح المركزية بالوزارات، ويتعامل معها الوالي في 

 .نطاق محدود

 تنظيم وتسيير الوليةاز المداولة الأساسي في إدارة و ههو ج :المجلس الشعبي الولائي -
ويمكن أن يعقد  ،ديسمبر ،سبتمبر ،جوان مارس، دورات عادية خلال أشهر 4ويجتمع في 

 1/3ي أعضائه ثلذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثو  ،كلما إقتضت الضرورة استثنائيةات دور 
سنوات ولتسهيل  5السري لمدة مجلس منتخب عبر الإقتراع العام و وهو  الواليأو بطلب من 

                                                           
 .19، صنفس المصدر الآنف الذكر(1)
 .10ص  نفس المصدر الآنف الذكر، (2)



 2011حليلية لقانوني الإدارة المحلية الجزائرية: دراسة ت قوانين في معايير الرشادة    الفصل الثاني: 

 .2012و

69 

 

 في نطاق إختصاصه قضايا التي تدخليشكل المجلس لجانا دائمة لدراسة ال تهللمداو أشغال 
 (1):وهي

  التكوين المهنيالتربية والتعليم العالي و. 
  النظافة وحماية البيئةالصحة و. 
  تكنولوجيا الإعلامالإتصال و. 
  النقلتهيئة الإقليم و. 

  السكنالتعمير و. 
  الصيد البحري الري والفلاحة والغابات و. 

 لإدارة المحلية في الجزائر هو: خلال التطور القانوني ل يمكن ملاحظته من ما
مهام محلية في الجزائر يقرر صلاحيات و أن الإطار القانوني الذي ينظم الجماعات ال

 إل أن التنفيذ والممارسة تقومان على عكس ذلك. خيرةه الألهذ واسعة
قائص تعديلات لقوانينها إل أن هناك نته الإدارة المحلية من إصلاحات و عرف رغم ما

    تنعكس على إستقلاليتها وعلى مدى قابليتها للتنمية.معوقات و 

 
 2011 شادة في قانون البلديةالمبحث الثالث: معايير الر 

 ةلمركزياإنّ تطبيق الحكم الراشد على مستوى الإدارة ل يختلف في مضمونة عن الإدارة 
ك لذل ليةالمحفهو يتمثل في حسن استغلال الموارد المحلية بما يحقّق أهداف ومساعي التنمية 

فإنّ مؤشرات الحكم الراشد على المستوى المحلي ل تختلف عن مؤشراته على المستوى 
 المركزي.

                                                           
  . 11ص نفس المصدر الآنف الذكر، (1)
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ونظرا لكثرة مؤشرات الحكم الراشد من جهة، وأهمية مؤشراته الثلاثة المتمثلة في: 
ل حاو نالستقلالية، الشفافية، والمشاركة ودورها في تكريس مفهومه على المستوى المحلي سوف 

 إبراز مدى اهتمام قوانين الإدارة المحلية بها.

 2011البلدي الجديد ستقلالية في القانون لإا :المطلب الأول
لالية إنّ مناقشة درجة استقلالية البلدية في القانون الجزائري يتطلب مناقشة مظاهر استق

 رقابهالمركزية، ومدى خضوعها لقيود أو البلدية في ممارسة صلاحياتها ومهامها عن الإدارة 
 من قبل هذه الأخيرة.

 ظاهر استقلالية البلدية في القانون الجزائري:م -1
استقلالية البلدية من خلال إصباغ الصفة الدستورية على استقلالية تتجلى مظاهر 

الجماعات الإقليمية، ومن خلال الأبعاد القانونية التي تشخص مضمون الصلاحيات التي 
 (1).تمارسها البلدية بشكل مستقل

 لطابع الدستوري لاستقلالية البلدية:ا -أ 
 ة للدولة هي البلدية والولية وأنّ نص الدستور الجزائري على أنّ الجماعات الإقليمي

 المجلس المنتخب هو قاعدة للامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة.
انطلاقا من هذين النصين يتضح بأن الدستور الجزائري اعتمد على المزج من خلال 

لإقليمية، بين الوحدة على عدم قابلية التراب الوطني للتجزئة وقاعدة استقلالية الجماعات ا هنص
والتنوع، فتظهر الوحدة في عدم قابلية الإقليم للتجزئة ويظهر التنوع في اعتماد اللامركزية في 

 (2).تقسيم التراب الوطني

                                                           
الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم الراشد لعلى بوكميش، يحي وناس، "تطبيق الحكم الراشد في الإدارة المحلية بالجزائر"،  (1)

 .90، ص 2010ديسمبر  13 -12، جامعة ورقلة، في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية
 .91 ،90، ص الآنف الذكر نفس المرجع (2)
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وقياسا على ما تقدم فإن الجمع بين طابع الوحدة وعدم قابلية التجزئة للجمهورية والنص 
نما هنالك توزيع وتنوع على استقلالية الجماعات المحلية ل يعني وج ود تناقض أو تضارب، وا 

في الصلاحيات، فنجد صلاحيات حكومية مركزية، وصلاحيات حكومية منفذة محليا، 
  (1).وصلاحيات إدارية محلية محدّدة بموجب القانون 

د ولأن الدستور ل يمكن أن يحسم في درجة أو حدود استقلالية الجماعات الإقليمية  فق
 قانون.أحال ذلك إلى ال

 لطابع القانوني لاستقلالية البلدية:ا -ب
سنناقش مضمون السلطات  ألإقليميةبعد الإقرار الدستوري باستقلالية الجماعات 

هاته الأخيرة من خلال تحليل المضمون القانوني لستقلاليتها للتعرف على حدود لاللامركزية 
قد نص  10-11هذه الأخيرة )الستقلالية(، حيث نجد أنّ قانون البلدية الأخير الحال للرقم  

البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار »على أنّ 
 (2).«في تسيير الشؤون العمومية مشاركة المواطن

وقد أضاف أنها )البلدية( تساهم مع الدولة، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم 
 مواطنين.والتنمية القتصادية والجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي لل

جة من النتائج المترتبة واعتبر الفقه أن استقلال البلدية في ممارسة صلاحياتها هو: نتي
على ثبوت الشخصية القانونية للجماعات المحلية. وأن هذا الستقلال هو نسبي يمارس على 

  (3).ضوء القواعد المحدّدة له

وتجدر الإشارة إلى أنّ مظاهر استقلالية البلدية تتجلى من خلال الصلاحيات التي 
ثلا للدولة هي صورة لعدم استقلالية البلدية نظرا لخضوع باعتباره مم -رئيس البلدية –يمارسها 

 هذا الأخير )رئيس البلدية( للرقابة والإشراف.
                                                           

 .92، ص نفس المرجع الآنف الذكر (1)
 .7، ص مصدر سابق الذكر ،10 -11قانون رقم ال، الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية  (2)

 .93، ص مرجع سابق الذكربوكميش، وناس، ( 3)
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وللعلم فإنّ صلاحيات رئيس البلدية باعتباره ممثلا لها، وهذا حسب ما نص عليه القانون 
ة والتظاهرات الرسمية  وفي كل تتمثل في تمثيلها في جميع المراسيم التشريفي 10-11رقم 

أعمال الحياة المدنية والإدارية، كما أنه يسهر على تنفيذ مداولت المجلس الشعبي البلدي، 
وتنفيذ الميزانية، وهو الأمر بالصرف، كما أنّه يحرص على المحافظة على الأملاك والحقوق 

دارتها، ويقوم بالتقاضي باسم الب لدية ولحسابها، إبرام عقود اقتناء المكونة للممتلكات البلدية وا 
الأملاك والمعاملات والصفقات، والقيام بالمناقصات، واتخاذ قرارات التقادم والإسقاط، 

 (1).والمحافظة على الطرق والأرشيف
أمّا عن صلاحيات رئيس البلدية باعتباره ممثلا للدولة وخاضعا لإشرافها ورقابتها فتتمثل 

ة، يسهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، وعلى حسن في كونه ضابط للحالة المدني
مع تفعيل   الوقاية والتدخل في مجال الإسعاف، وضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات

أو تكنولوجية، وهو يعد ضابطا الإسعافات في حالة كارثة طبيعية  المخطط البلدي لتنظيم 
لشرطة الإدارية، كما أنه يتولى المحافظة على للشرطة القضائية، وله صلاحيات في مجال ا

واحترام المقاييس   النظام والأمن العام والنظافة العمومية، وكذا حماية التراث التاريخي والثقافي
 (2).والتعليمات في مجال العقار، ومكافحة الأمراض المعدية

ا للبلدية يجدهإنّ المتمعّن في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا 
عا صلاحيات إدارية أو احتفالية، في حين أنّ صلاحياته باعتباره ممثلا للدولة هي أكثر اتسا

 من حيث أنّها تمس جميع مناحي الحياة العامة للمواطنين.
فهناك إذن تضييق في الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية مع وجود العديد من القيود 

صائية المفروضة على البلدية والتي تزيد في التضييق على وفي مقدمتها صور الرقابة الو 
  .استقلاليتها

                                                           
 .14، ص مصدر سابق الذكر، 10 -11، قانون رقم الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية ( 1)

 .16 -15ف الذكر، ص ننفس المصدر، الآ( 2)
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 2011البلدي الجديد  الشفافية في القانون  المطلب الثاني:
تعني الشفافية توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها مع إفساح المجال أمام الجميع 

والمحاسبة من جهة، ومن أجل التخفيف للاطلاع عليها، من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة 
، ومن شأن توفير الفرصة للحكم على مدى من هدر الأموال ومحاصرة الفساد من جهة أخرى 

 (1).فعالية الأجهزة المحلية
نّما هي سبيل لتمكين المواطنين من المشاركة  فالشفافية إذن ليست هدفا في حد ذاتها، وا 

تعتبر من أهم متطلبات مكافحة الفساد بمختلف أشكاله في تسيير شؤونهم المحلية، كما أنّها 
وخاصة الإداري، ضف إلى ذلك أنّ زيادة درجة الشفافية تساهم إلى حد كبير في زيادة درجة 

 (2).الثقة التي تمنحها المواطنون للأفراد العالمين في القطاع الحكومي
لمادة الحادية عشر منه نجد أنّه قد نصّ في ا 10 -11وبالرجوع إلى قانون البلدية رقم 

يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم ... ويمكن »على أنّ: 
كما   في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة

 (3).«يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض نشاطه السنوي أمام المواطنين
م فا عند تفسير هذه المادة، فإنّ حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة شؤونهووقو 

هو حق قانوني تستخدم فيه مختلف الوسائل الإعلامية المتوفرة على مستوى المجلس الشعبي 
 البلدي لإقامتهم.

                                                           
 .57ص ، مرجع سابق الذكربن مرزوق، بن علي،  (1)

الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم الراشد في مليكة بوضياف، "الإدارة بالشفافية: الطريق للتنمية والإصلاح الإداري"،  (2)
 .42، ص 2010ديسمبر  13و 12، جامعة ورقلة، يومي إدارة الجماعات المحلية والإقليمية

 .8، ص رمصدر سابق الذك، 10 -11، قانون رقم عبيةشال يمقراطيةدزائرية الجال مهوريةجال (3)
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يمكن كل شخص »كما تضيف المادة الرابعة عشر من القانون المذكور أعلاه أنّه: 
مستخرجات مداولت المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية ويمكن كل  الطلاع على

 (1).«شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته
بمعنى أنّه من حق كل مواطن الإطلاع على مداولت المجلس الشعبي البلدي بعد 

و أ  ى نسخة منها إما كاملة          انعقاد جلساته، والإطلاع أيضا على قراراته والحصول عل
 جزئية بشرط أن يكون ذلك على نفقته.  

على أن: يلصق مشروع جدول أعمال الجتماعات عند مدخل قاعدة  22وتنص المادة 
المداولت وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي 

  (2).البلدي
نفس القانون أحقية المواطنين في الحصول على المعلومات يجعل من  26وتعزّز المادة 

جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ومفتوحة لمواطني البلدية، باستثناء بعض الجلسات التي 
تكون مغلقة والتي تداول في الحالت التأديبية للموظفين، أو في المسائل المرتبطة بالحفاظ 

 (3).على النظام العام
من حيث أنّ مداولت المجلس الشعبي  14إلى مضمون المادة  30وتضيف المادة 

باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالت التأديبية وذلك في الأماكن  تُعلّقالبلدي 
المخصصة للملصقات وا علام الجمهور، وتٌنشر بكل وسيلة وا علام أخرى )إضافة إلى النشر( 

بمعنى أنّه بالرغم من تعليق المداولت وكذا  (4)،والية لدخوله حيّز التنفيذخلال الثمانية أيام الم
 نشرها بوسائل إعلامية أخرى، يبقى للمواطن الحقّ في الحصول على نسخة منها.

                                                           
 نفس المصدر الآنف الذكر، نفس الصفحة. (1)

 .9نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (2)

 نفس المصدر الآنف الذكر، نفس الصفحة. (3)

 .9نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (4)
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أيضا بأنّ قرارات رئيس المجلس الشعبي  97والجدير بالذكر هو ما نصّت عليه المادة 
إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها  البلدي لن تصبح قابلة للتنفيذ إل بعد

 (1).يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالت الأخرى 
كما أنّ قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي تسجل في السجل البلدي حسب تاريخ 

 صدورها، ليتمكن المواطنون من الإطلاع عليها.
ذه القرارات في المكان المخصص لإعلام الجمهور، وتدرج في مدونة كما يتم إلصاق ه
 العقود الإدارية للبلدية.

قد  10-11فبالوقوف على مضامين المواد المذكورة أعلاه نجد أنّ قانون البلدية رقم  
 أعطى لإعلام المواطنين أهمية كبيرة وهذا ما يؤكده تكرار ذكر هذا الحق في أكثر من مادة

 لية.وبصفة متتا

 2011البلدي الجديد المشاركة في القانون  :المطلب الثالث
نّما هي مسؤولية جميع الشرائح  إدارة شؤون المجتمع ليست حكرا على الحكومة وحدها وا 

الأساسية الفاعلة فيه، ويتطلب ذلك إلى توفير أطر وآليات مؤسسة لتحقيق الشراكة بين القطاع 
العام والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع، هذا الوضع ينجم عنه رأس المال الجتماعي الذي 

لاقات متبادلة تسودها الثقة، كما يشمل الشبكات والجمعيات التي تؤلف بين الناس وتبقي ع
ومن سمات رأس المال الجتماعي   الطوعية والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة الأعمالتشمل 

ز المشاركة واحترام عز أنه يشجع الستثمارات والتجارة ويبث الروح في المجتمع المدني وي
  (2).القانون وكلها أسس هامة للتنمية والحكم الراشد المحلي

                                                           
 .16نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (1)

 .17، ص مرجع سابق الذكرفوكة،  (2)
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وقد تبلور مفهوم المشاركة والمشاورة والستشارة ضمن القانون المقارن، حيث ظهر    
موضوع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية خلال الستينات، وشمل في بداية 

طار الحياة  (1).موضوعات العمران وا 
منه بمشاركة نجد أنّه قد عُنونَ الباب الثالث  10-11وبالرجوع إلى قانون البلدية رقم 

المواطنين في تسيير شؤون البلدية، حيث نصّت المادة الحادية عشر من القانون على أنّ 
البلدية تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير 

 (2).الجواري 
 ية فوبالرجوع إلى معنى ممارسة الديمقراطية نجده يتضمن الحرية في التعبير والمشارك

 تضمنته المادة الحادية عشر بأن البلدية هي فضاء يشارك فيه صنع القرار، وهذا إذن اقرار
 المواطن لصنع القرار دون أن تحدّد مجالت أو قطاعات المشاركة.

من نفس القانون أنّه قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في  12وتضيف المادة 
الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادلت المحلية إطار التسيير الجواري يسهر المجلس 

التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف 
 (3).معيشتهم

ل في مجالت مشاركة المواطنين صوبناء على مضمون هذه المادة نجد أنّها لم تف
 لهم وتحسين ظروف معيشتهم.واقتصرت على القول بأنهم يشاركون لتسوية مشاك

من القانون المذكور أعلاه على أنّه: ممكن لرئيس المجلس الشعبي  13كما تنص المادة 
صفة استشارية، بكل شخصية محلية البلدي، كما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين ب

                                                           
 .98، ص مرجع سابق الذكربوكميش، وناس،  (1)

 .8، ص مصدر سابق الذكر، 10 -11مقراطية الشعبية، القانون رقم يالجمهورية الجزائرية الد (2)

 نفس المصدر الآنف الذكر، نفس الصفحة. (3)
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مساهمة أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا الذين من شأنهم تقديم أي  /وكل خبير و
 (1).مقيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم

فهذه المادة تفتح باب المشاركة من منطلق الستشارة الذي يتقدم به رئيس المجلس 
       الشعبي البلدي إما لشخصية محلية معروفة بناء على جملة من العتبارات أو خبير         

 دة قانونا، فالستشارة هنا تتطلب التّأهيل ولن تكون اعتباطيّة.أو ممثل عن جمعية معمّ 
نّما تعدته إلى اللجان حيث يمكن ها ولم تقتصر الستشارة على رئيس المجلس الشعبي البلدي وا 

طبقا  وهذا 10 -11من القانون رقم  36اللجوء إلى الستشارة بناء على ما نصت عليه المادة 
   الذكر.السابقة  13لأحكام المادة 

 2012الولاية  ادة في قانون المبحث الرابع: معايير الرش
 07 -12التطرق إلى معايير الرشادة في قانون الولية رقم سنحاول في هذا المبحث 

 المتمثلة في الإستقلالية، المشاركة والشفافية.

 2012في القانون الولائي الجديد ستقلالية لإ: االمطلب الأول
لإقليمية للدولة، والدائرة الإدارية غير الجماعة ا 07-12القانون رقم  تُعتبر الولية حسب

اري، الممركزة لهذه الأخيرة، فهي تجمع إذن بين اللامركزية الإدارية وبين عدم التّركيز الإد
سيد وبهذه الصفة فهي تعتبر فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية المحلية وفاعلا أساسيا أيضا لتج

 المستوى المحلي. الحكم الراشد على
ومن الضروري في هذا السياق أن نبرز مدى اهتمام المشرع الجزائري بتجسيد الحكم 

       على مستوى الولية وذلك من خلال تحليل قانون هذه الأخيرة والحامل للرقم       الراشد 
12-07. 

                                                           
 نفس المصدر الآنف الذكر، نفس الصفحة. (1)
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ية ر استقلالدرجّة استقلالية الولية في القانون الجزائري يتطلب مناقشة مظاهولدراسة 
           هذه الأخيرة في ممارسة صلاحياتها ومهامها عن الإدارة المركزية، ومدى خضوعها لقيود 

 أو رقابة من طرف السلطات المركزية.

الدستورية على استقلالية  خلال إصباغ الصفةتتجلى مظاهر استقلالية الولية من و 
ة التي تشخص مضمون الصلاحيات التي الجماعات الإقليمية، ومن خلال الأبعاد القانوني

على  بناءا ،رجة استقلالية الولية في الجزائرل دنا سنحلّ نّ وهذا يعني أ تمارسها بشكل مستقل.
 ا على النحو التالي:وهذ نه قانونه،تضمّ  وعلى ما عليه الدستور، ما نصّ 

 الطابع الدستوري لإستقلالية الولاية:-ا
عات إقليمية، فالدستور الجزائري قد نص على استقلالية الجمابما أنّ الولية هي جماعة 

ستقلالية ولة، فالستقلالية هنا ل تعني الإالإقليمية، لكن مع التأكيد أنها جزء ل يتجزأ من الد
 ى القانون.السياسية، كما أنّه لم يحدد نوع الستقلالية ولم يحدّد درجّها أو حدودها وأحال ذلك إل

 ني لإستقلالية الولاية:الطابع القانو -ب
بعد إقرار الدستور الجزائري باستقلالية الجماعات الإقليمية المتمثلة في البلدية والولية، 
سنحلل مضمون السلطات اللامركزية لهذه الأخيرة من خلال تحليل المضمون القانوني 

خيرة والحامل للرقم لإستقلاليتها للتعرف على حدود هذه الأخيرة، حيث نجد أنّ قانون الولية الأ
الولية هي الجماعة الإقليمية للدولة ... وتشكل بهذه الصفة »قد نصّ على أنّ:  12-07

 (1).«فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية التشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة
قتصادية والتنمية الوقد أضاف أنّها )الولية( تساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم 

 ن.والجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواط

                                                           
 . 09، ص مصدر سابق الذكر،  07-12مقراطية الشعبية، القانون رقم يالجمهورية الجزائرية الد (1)
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وتجدر الإشارة إلى أنّ مظاهر استقلالية الولية تتجلّى من خلال الصلاحيات التي 
 -يالوال–ا يمارسها الوالي باعتباره ممثّلا لها )الولية(، ذلك أنّ الصلاحيات التي يمارسه

ف باعتباره ممثلا للدولة هي صورة لعدم استقلالية الولية نظرًا لخضوع هذه الأخيرة من طر 
 السلطة المركزية.

وللتّوضيح فإنّ صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للولية وهذا حسب ما نصّ عليه القانون 
رية، ويؤدي أعمال إدارة تتمثل في تمثيلها في جميع أعمال الحياة المدنية والإدا 07-12رقم 

الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولية، ويمثلها أمام القضاء ويسهر على حسن 
سير المداولت وتنفيذها، وهو الذي يعد مشروع الميزانية وينفذها، كما أنّه يسهر على حسن 

 (1).سير المصالح الولئية ومؤسساتها العمومية
عتباره ممثلا للدولة وخاضعا لإشرافها ورقابتها، فتتمثل في كونه أمّا صلاحيات الوالي با

مفوض الحكومة، وينشط وينسق ويراقب المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف 
 قطاعات النشاط في الولية مع بعض الستثناءات )كالتربية، تحصيل الضرائب الرقابة المالية،

لى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ويسهر على تنفيذ ع إدارة الجمارك وغيرها(، كما يسهر
القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها، ويسعى للمحافظة على النظام والأمن 
والسلامة والسكينة العمومية، ويسهر على مخططات تنظيم الإسعافات في الولية. كما أنّه 

 (2).لبلديات، وهو الأمر بصرف الميزانيةيسهر على حفظ أرشيف الدولة والولية وا
ة باعتباره ممثلا للولية نجدها صلاحيات ضيقة مقارنالوالي عند التمعّن في صلاحيات 

 بصلاحياته باعتباره ممثلًا للدولة حيث أنّها تمس جميع مناحي الحياة العامة للمواطنين.
 يتها.تزيد في تضييق استقلالكما أنّ هناك ما يسمى الرقابة الوصائية على الولية والتي 

 2012الولائي الجديد  القانون الشفافية في الثاني: المطلب 

                                                           
 .19نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (1)

 .20 -19نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (2)
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منه أنّه يتم  18نجد أنّه قد نصّ في المادة  07 -12بالرجوع إلى قانون الوليّة رقم 
إعلام الجمهور بجدول أعمال كل دورة من الدورات التي يعقدها المجلس الشعبي الولئي وذلك 

الجدول في الأماكن المخصصّة لإعلام المواطنين في الولية وفي البلديات التابعة لها بإلصاق 
  (1).إضافة إلى نشره ضمن المواقع الإلكترونية للمجلس

ووقوفا عند تفسير هذه المادة نجد أن حق المواطنين في الحصول على المعلومة هو 
حق قانوني لهدف منه هو جعل المواطن على دراية بما يجري في مجتمعه المحلي لأنّ 

مكينه المداولت غالبا ما تتم فيها مناقشة احتياجات المواطنين ومشاكلهم ومطالبهم ومن ثمّة ت
 لإقتراحات من شأنها أن تكون ذات قيمة وفائدة. بتقديمهالمشاركة من 

من نفس القانون مضمون المادة المذكورة أعلاه بتأكيدها على أنّ  26وتعزّز المادة 
باستثناء حالتي تكون فيها جلسة المجلس الشعبي  يةنجلسات المجلس الشعبي الولئي تكون عل

 (2).دراسة الحالت التأديبيّة للمنتخبينالولئي مغلقة وهما: الكوارث الطبيعية والتكنولوجية و 
على إلصاق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولئي المصادق  31وتنص المادة 

  عليها بصفة نهائية من طرف الوالي وهذا خلال الثمانية أيام التي تلي دخولها حيز التنفيذ
 (3).وهذا لضمان وصول المعلومة لكافة المواطنين لسيما الذين لم يحضروا مداولت المجلس

من نفس القانون على أنّه من حق كل شخص له مصلحة أن يطلع  32يف المادة وتض
 على محاضر المداولت وأن يحصل على نسخة كاملة منها أو جزئية.

ي تنص على إلزامية تحديد المداولت ف 32وفي نفس السياق المادّة  52كما أنّ المادة 
سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وهذا حتى يتمكن 

 .المواطنون من الإطلاع عليها

                                                           
 .10كر، ص ذنف النفس المصدر الآ (1)

 .11نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (2)

 نفس المصدر الآنف الذكر، ونفس الصفحة. (3)
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 فتؤكد على إلزامية نشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة التي 125أما المادة 
  تكتسي طابعا عاما.

لات توصل إلى أنّ المشرع الجزائري قد وضع كل التسهيذكورة سابقا نبناء على المواد الم
ضور المداولت( مع لحصول المواطن على المعلومة )الإعلان، النشر، استخدام سجلات، ح

 زامية توفير هذه الأخيرة لمن يحتاجها. تأكيده على إل

 2012الجديد  القانون المشاركة في  الثالث:المطلب 
أنه يمكن للجان المجلس الشعبي الولئي دعوة من قانون الولية على  36تنص المادة 

 بحكم مؤهلاته أو خبرته. كل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة لإشغال اللجنة 
يه المؤهل إبداء رأذه المادة يتيح للمواطن المثقف و إن المجلس الشعبي الولئي بحكم ه

و أ             في بعض المسائل المراد مناقشتها حتى تتمكن اللجنة من الإستفادة من المعلومات 
 ءعلى شيهذا إن دلّ و  ،التي يمكن أن تغيب عن أذهانهمو  الإقتراحات التي يقدمها هذا الأخير

 تيه يمتلك المؤهلات الفهو يدل على أن باب المشاركة المحلية مفتوح أمام من ترى اللجنة أن
ؤونه المشاركة في تسيير ش تشجيع المواطن علىوالمراد من هذا هو تمكين و  يستفاد منها،

 .المحلية ولو بمعلومة بسيطة
كل مبادرة من نفس القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يرحب ب 75تنص المادة و 

جتماعية و  تمثيل ة الإقليم وترقية الإستثمار و مكن أن تساهم في تنميثقافية التي يإقتصادية وا 
عمل على تشجيع مثل هذه الأعمال والمبادرات هو يلك و أكثر من ذالولية أحسن تمثيل بل و 

 (1).ذلك بالطبع حسب ما تملكه الولية من قدرات و خصوصياتو 
عداد مخطط تهيئة إقليم أن المجلس الشعبي الولئي يساهم في إ  78المادة  تضيفو 
مخطط للتنمية يبين حيث تنص أن المجلس مكلف  بإعداد  ،80ما تقرره المادة  هذاالولية و 

                                                           
 . 16نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (1)
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أجل تحقيق التنمية الإقتصادية  العمل منفيه البرامج والأهداف والوسائل كإطار للترقية و 
 (1).والإجتماعية للولية

توضح هذه المواد أنّ المجلس الشعبي الولئي في حدود صلاحياته يشرف على إعداد 
تحديد الأهداف  من خلالوذلك  آخذا بعين الإعتبار تطلعات الجماهير، المشاريع التنموية

ضمان لالإجتماعية والإقتصادية المراد تحقيقها في تلك المشاريع، وتوفير جل الوسائل المناسبة 
يق من أجل تحقها في الوقت المحدد والعمل على مراقبة تنفيذ البرامج والأهداف المسطرة تنفيذ

 لتنمية المحلية.ا
من نفس القانون فهي تعزز مضمون المواد المذكورة أعلاه  98و 97و 39 أما المواد

الإقتصاديين المتعاملين لولئي وبالتشاور مع البلديات و بتصريحها أن المجلس الشعبي ا
نشاء هياكل ثقافية  الجمعياتوبالإتصال مع المؤسسات و  يساهم في برامج ترقية التشغيل وا 

 (2).ي للوليةيخالفني والتار ورياضية وترفيهية وحماية التراث الثقافي و 
على إشراك مختلف الفواعل الغير الرسمية  صيتضح من هذه المواد أنّها تنصّ وتحر 

ار والتشاور في ميدان الإستثمفي إعداد وتنفيذ السياسات العامة من خلال التعاون والتنسيق 
 والتنمية الإقتصادية والإجتماعية مع المجلس الشعبي الولئي.

 نظر إلى المواد التي أشرنا إليها سابقا، يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد منحوبال
سهر اليمثل الشعب ويعمل على الإستجابة لمطالبه و  االولئي بصفته مجلسلمجلس الشعبي ل

نه من المشاركة في تسيير الشؤون المحلية في مختلف لاحيات واسعة تمكعلى راحته  ص
  .تالمجال

 
 
 

                                                           
 نفس المصدر الآنف الذكر، نفس الصفحة.  (1)
 .18نفس المصدر الآنف الذكر، ص  (2)
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 خلاصة الفصل الثاني: 

من خلال دراستنا لمكانة الحكم الراشد في قوانين الإدارة المحلية الجزائرية توصلنا إلى نتائج 
بمثابة المجسد الحقيقي والمنّفذ لسياسة الدولة، لذا فإنّ أي  تعتبرالإدارة المحلية  مفادها أنّ 

تغيير في دور هذه الأخيرة يجب أن يصحبه بالضرورة تغيير في مهام الإدارة بطريقة تتفق 
نظام الإدارة الإدارة المحلية ، هذا بصفة عامّة أمّا عن والدور الجديد الذي أنيط بالدولة

الفترة ب بدءا مرّ بمجموعة من المراحلحيث ، نونيةوقا له مرجعية تاريخيةفالجزائرية 
 .مرورا بالفترة الإنتقالية ووصول إلى يومنا هذا فترة التعددية السياسيةو الإستعمارية 

دراك الإدارة المحلية لخصائص الحكم الراشد من حيث الشفافية، المشاركةكما أ   نّ فهم وا 
الجودة والإرتقاء بجودة  ى أداء عاليفي تعزيز وتحقيق مستو هم االعدالة، الكفاءة سيس

وبناءا  عموماجاح والنّمو المنظمي والمجتمعي هم في تعظيم النّ اخدماتها المقدّمة بما يس
يحتل الحكم الراشد في قوانين الإدارة المحلية الجزائرية مكانة ل بأس بها مع وجود  على ذلك

قوانين من جهة، ومن جهة أخرى بعض التناقضات كمعيار الإستقلالية الذّي تنصّ عليه ال
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تفرض نوعا من الرقابة على الإدارة المحلية، والتي غالبا ما توصف بأنّها رقابة مشدّدة، 
 .وعليه نتوصّل إلى نفي الفرضية الأولى
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وخاصة الدول الدول متطلبات تحقيق التنمية في جميع  يمثل الحكم الراشد أحد أهم
امية التي أصبحت بحاجة ماسة لإحداث إصلاحات عديدة في بنيتها السياسية الن  

 والإجتماعية والإدارية بغية تحقيق حاجات المواطنين الأساسية.
تحسين  المركزيةو إدارتها المحلية  التي تهدف من خلالتعد الجزائر إحدى هذه الدول و 
من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية إلى جانب وذلك العمومية،  هاخدماتنوعية 

رساء الديمقراطية عن  توسيع المشاركة الشعبية في عملية إتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية وا 
ة الإجتماعية وضمان حقوق وحر يات الأفراد طريق منظومة قانونية قادرة على تحقيق العدال

فإن تحقيق ذلك قد يصطدم بالعديد من التطبيقية هذا من الناحية النظرية أم ا من الناحية 
المشاكل والعراقيل التي تواجه تلك الإدارات في أداء وظائفها، مم ا يتطلب ضرورة البحث عن 

هو تطبيق آليات الحكم الراشد  بعض الحلول لمعالجتها، ولعل أحسن تلك الحلول نجاعة
 المتمثلة في ) الشفافية، المشاركة، المساءلة والكفاءة ...( داخل تلك الإدارات المحلية.

الكشف عن واقع تطبيق الحكم الراشد في الإدارات وعليه سنحاول في هذا الفصل 
وذلك بالتطرق المحلية الجزائرية، وهذا من خلال دراسة حالة بلدية بوادو بولاية تيزي وزو، 

 ية: إلى العناصر التال
 . ببلدية آيت بوادوالتعريف  -
 تحليل الإستبيان ودراسة النتائج. -
 معوقات ترشيد الإدارة المحلية في الجزائر. -
 أساليب تفعيل الحكم الراشد في الإدارة المحلية. -
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  ببلدية أيت بوادوالمبحث الأول: التعريف 
ى هذا الجانب علبعد تطرقنا للجانب النظري للدراسة، سنحاول في هذا الفصل إسقاط 

أرض الواقع من خلال دراسة حالة بلدية بوادو بولاية تيزي وزو، لنكتشف مدى تطابق 
ي الحلول ما هو  بينهما،ما هي الثغرات التي يمكن تسجيلها و  الجانب النظري مع الواقع،

  الممكن إقتراحها لتجاوز هذه الأخيرة.

 لبلدية آيت بوادو الجغرافي الموقع المطلب الأول:
                  ةفرجعها إلى النقاأفمنهم من  يت بوادو،آتعددت الروايات حول أصل تسمية 

 ALDOUN منهم من ينسبها إلى الرصاص و  ،وهو عبارة عن سلاح (LIDI)أو المقلاع 

 مكن منيها للإحتلال الفرنسي الذي لم يتفت المنطقة بتصد   ر  حيث ع   ،ربتانامتق تانوالتسمي
 . 1871جويلية  20إلا في له إخضاعها 

لى البلدية المختلطة ذراع الميزان منذ إعبارة عن دوار ينتمي  يت بوادوآكانت بلدية 
ستقلال ألحقت ببلدية واضية، التي و بعد الإ 1957 سنة إلى غاية إنشائها بلدية 1881سنة 

بالتقسيم المتعلق  1984ديسمبر  04المؤرخ في  84/09رقم إنفصلت عنها  طبقا للمرسوم 
 (1) .الإداري 

ية تقع بلدية آيت بوادو جنوب ولاية  تيزي وزو، يحدها من الجنوب بلدية حيزر )ولا
لغرب ومن ا من الشرق بلدية أقني قغران، لاثة،تمن الشمال بلديتي واضية وتيزي ن بويرة(،ال

طقة ز المنيمي   ،منحدرات أغلبها 2كلم 40قدرها . تتربع البلدية على مساحة بلدية آسي يوسف
  .صيفا، بارد وممطر شتاء مناخ معتدل، حار

ن مرة إجلاء سكان كل من أبرز الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة إبان الثو و 
لقد و  .يت جمعةأعمر و أ إلى كل من قريتي أيت  1957يران سنة حاج وأيت لقريتي أيت و 

 نذكر منها:الفرنسي  خاضت البلدية مجموعة من المعارك ضد  الإستعمار
                                                           

 .11:00، على الساعة: 2016ماي  25مقابلة مع رئيس بلدية آيت بوادو، يوم  (1)
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المجاهدون على  اقضى فيه 1958أوت  08بتاريخ  أيت جمعة منطقة  ضتهامعركة خا -
 .فراد من العدو الفرنسيأ 05
في  أفراد 10العدو الفرنسي  فقد فيها أيت أعمرخاضتها منطقة معركة ثلا أنبو عاصم  -

  .1955جويلية 
 .أفراد 6فيها العدو  فقد 1956معلم سنة أيت  خاضتها منطقة معركة ثبورت قغفير -
 .فردا 85العدو  فيها فقد 1957أيت أعمر  خاضتها منطقة معركة نتراين -
 .1956جويلية  03فيحاج لأيت و  خاضتها منطقة  معركة ازرو -
 .ثناء التعذيبأشهداء  09 سقط بهاعمر أ يت أمعركة مركز التعذيب ب -
 .شهيدا 15 سقط بها مركز التعذيب بأيت جمعة -

 .شهيدا 106 شهداء المنطقة بلغ عددقد و 
 التي شاركت في ثورة نوفمبرو  المنتمية لهذه البلدية الشخصيات التاريخيةمن أبرز و 

ناضل في  يت بوادوآب 1903من مواليد  المدعو الحاج محمد آكلي : محمد تكلينذكر
 لا عن المنطقةو ن مسؤ عي   ،1945ماي  08شارك في مظاهرات و  ،صفوف الحزب الشعبي

 بلدية أقني قغران هوفي  1955جويلية   12ستشهد في أحتى  1954نوفمبر  01منذ 
 الثقافية البارزة في هذه البلدية نذكر:ومن الشخصيات السياسية و  .رفاقهو 

 الشخصيات السياسية:
 .: نائب المجلس الشعبي الوطنيكريم طابو

 رئيس المجلس الشعبي الولائي تيزي وزو.  :ين هارون سح
  الثقافية: الشخصيات

  .ام ومؤلف مسرحيكاتب ورس   57حسين هارون: من مواليد 
نات اقام بإنجاز العديد من المهرج ،ط في المسرح المعاوي الأمازيغينش   :ارمقران حم  
 .ة بالأمازيغية بالإضافة إلى فنانين محليينعديد ةطشر أالوطنية و 
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 لبلدية آيت بوادو البشريةالموارد و  التنظيمي الهيكل المطلب الثاني:
تحتوي بلدية آيت بوادو على العديد من الهياكل المختلفة النشاطات، كما 

 أن ها تتمي ز بعدد لا يستهان به من السكان وهذا ما سنوضحه كما يلي:
 الهياكل الموجودة بالبلدية: -أ

 تتوفر البلدية على الهياكل التالية: 
 1130مطاعم يدرس بها  08 إبتدائيات بها 08لى عتتوفر البلدية  في مجال التعليم: -1

 1986 سنة فياد إفتتحت م  ح، متوسطة الإخوة بلدية متوسطتانيوجد بال كما ،تلميذا
 .تلميذا  1164 فيها يدرس 1998 سنة متوسطة الشهيد رابح مجقان إفتتحتو 

إمكانياتها لاثة حسب تبنقل التلاميذ إلى ثانوية تيزي ن تتكفل البلدية إلى أن   الإشارة وتجدر
 التي تخصص فقط لنقل البنات.

ات للعلاج موزعة على قرى البلدية، تتوفر قاع 06 يوجد بآيت بوادو الصحــة: في مجال -2
 يتداولون على هذه القاعات ،أسنانثلاثة أطباء، من بينهم طبيب كل قاعة على ممرض و 

 .ا تتوفر البلدية على صيدلية خاصةكم
ثناننوادي للشباب مستغلة و  خمستتوفر البلدية على  الثقافة:في مجال  -3 في طور  ا 

ين كما ينشط عبر النوادي عدة جمعيات، ثقافية، شبابية تلشباب ومكتبواحدة ل دارو الإنجاز، 
 بهدف ترقية الثقافة بكل أنواعها.

قاعات  إلىافة ضلإبا نجزت البلدية ساحتين للتسلية وملعبا بلديا،أ الرياضة:في مجال  -4
خاصة بمختلف الرياضات منها: رفع الأثقال والكراتي، وتنشط بها جمعيات رياضية تقوم 

 بتنظيم العديد من النشاطات على مستوى البلدية.
إلى مقر الولاية  لدية نقل المسافرين من آيت بوادويتولى الخواص بالب: النقلفي مجال  -5

ل بالإضافة إلى سيارات أجرة عديدة تتكف خمسةعدد الحافلات  ،العاصمةوحتى إلى الجزائر 
 .بنقل المسافرين مابين البلديات



 )دراسة حالة(. ية آيت بوادوبلدواقع تطبيق الحكم الراشد في                                الفصل الثالث:

90 
 

معاصر زيتون آلية ملك  10تنعدم الصناعة بالمنطقة، بإستثناء الصناعة: في مجال  -6
مستوى البلدية حرفيون  ىللخواص بالإضافة إلى صناعة الفخار والنسيج، كما يوجد عل

 الزرابي.ية و صناعة التقليدالمختصون في الخياطة و 
 .لى مستوى البلدية مركز بريد واحديوجد عالمواصلات: البريد و  -7
كلم من الطرق المعبدة ومسالك عديدة ذات  40يعبر تراب البلدية حوالي الطرقات:  -8

 طابع فلاحي.
تقدر هكتار، و  2000للزراعة بالبلدية  تحتل المساحة الصالحةالفلاحة: في مجال  -9

هكتار، يهتم سكان المنطقة بتربية الحيوانات  500لأشجار الزيتون بــالمساحة المخصصة 
 رأسا من الماعز.  2017خاصة الأغنام التي يصل عددها إلى 

 م2000بة يفوق علوها بالبلدية مناطق سياحية ومناظر طبيعية خلاالسياحة:  -10
 غابات ووديان عديدة ومنابع ذات مياه طبيعية عذبة. إلىبالإضافة  ،ومناطق رطبة

نسمة حسب الإحصاء العام للسكن  14132بلغ عدد سكان البلدية إحصاء السكان:  
يت معلم، أيت أ (،)المقريت جمعة أقرى هي  ستموزعون على  2008السكان لعام و 

 يران. إيباديسن، أيت ولحاج و أيت  أعمر، 
 لبلدية بوادو فسنوضحه من خلال الرسم التالي:أم ا عن الهيكل التنظيمي 
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 يت بوادو".الهيكلي التنظيمي لبلدية "آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .مقابلة مع رئيس بلدية آيت بوادو المصدر: 

مكتبة أمانة 

البلدية للمراسلة 

 والاتصال

للمصالح البلدية تنظيميال هيكلال  

مصلحة 

 الأمانة

 العامة 

مصلحة 

 المالية 

 البلدية

 مصالح

البناء  

 والتعمير

مصلحة 

الحالة المدنية 

 والأرشيف

مصلحة النشاط 

الاجتماعي 

 والثقافي

مصلحة التنظيم 

العام للانتخابات 

 والخدمات الوطنية

مصلحة 

تسيير 

 المستخدمين

مصلحة المتابعة 

التقنية والتجهيزات 

 العمومية

مكتبة التعمير 

والاحتياطات 

 العقارية

 مكتب 

 التنظيم العام

مكتب الانتخابات 

الخدمة الوطنية 

 المنازعات

مكتب تسيير 

الميزانية 

والصفقات 

 العمومية

 مكتب 

 المصلحة

 الجبائية 

 للبلدية 

 مكتب 

تدوين ومسك 

 الدفاتير

 مكتب 

تسليم وثائق 

 وعقود الحالة

 مكتب 

 الأرشيف

 مكتب 

تكوين ذوي 

 الحقوق والقضايا

 الثقافية

 مكتب 

نشاطات 

الشبكات 

 الاجتماعية

 مكتب 

تنسيق 

وتنشيط 

 الأعمال

مكتب تسيير 

الموارد 

 البشرية

قسم 

 الانتخابات

قسم الخدمة 

 الوطنية



)دراسة حالة(. بلدية آيت بوادوواقع تطبيق الحكم الراشد في                                الفصل الثالث:  

92 
 

 دراسة النتائجتحليل الإستبيان و  الثاني:المبحث 

أداة لجمع المعلومات والبيانات إعتمدناه كالذي ستبيان بالإ إستعنا في دراستنا هذه 
دراك الإختلالات في الإدارة المحلية الجزائرية و  شدعرفة مدى تواجد عناصر الحكم الرالم ا 

الإنطلاق منها لتصحيح ما يمكن محاولة المساس بعملية ترشيد هذه الإدارة، و التي من شأنها 
 محاولة ترقيته.  أظهر الاستبيان جدواه و  أو الحفاظ على ما تصحيحه

 : تحليل الإستبيانالمطلب الأول
 شد والإدارة المحليةاللحكم الر لمقاربة مفاهمية ونظرية بعد دراستنا تحديد مجال الدراسة: 

دنا مجال دراستنا والذي يقصد به حد   فترضناه سابقاا د أو نفي مايرض توصلنا لتأكغوب
 :موضوع الدراسة على النحو التالي بعاد الزمنية والمكانية والبشرية للبحثالأ
 ماي 31فرغنا من توزيعها بتاريخ و  2016 ماي 20بتوزيع الإستمارة بتاريخ : بدأنا زمنيا -

2016. 
، حيث بولاية تيزي وزو يت بوادو" دائرة واضيةآ" راسة في بلديةأجريت هذه الد   مكانيا: -

قمنا بتوزيع الإستمارة على مواطني هذه البلدية في مختلف القرى التي تمثل هذه البلدية وهي 
     .معلم، أيت يران ث أ ،نيسدإيبا ،حاجلو أيت  أيت أعمر،  أيت جمعة

ن تية إثنبستمثلت في ننة عشوائية عي   ، وقد اخترنانتهعني به مجتمع البحث وعي  نو بشريا:  -
 أي 2008حسب إحصائيات  سمةن 14132بالمائة من مجموع عدد السكان والبالغ عددهم 

 .مواطن 282
 : راسةالأداة المستخدمة في الد   -

دمجنا فيه  ستبيانإبالمعطيات والمعلومات عمدنا إلى تصميم وصياغة  الإلمامقصد 
بداء فرصة التعبير عن  سؤال مفتوح يتيح للمجيب مع الأسئلة المغلقة "نعم"أو "لا" رأيه وا 

 .ملاحظاته
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ن موضوع البحث، حيث ( سؤال يتعلق بنقاط مختلفة ع12عشر ) إثنتا الإستبيانيتضمن 
 الأسئلة إلى الوصول إما التأكيد للفرضيات أو نفيها. عمدنا في طرح

 وقد قسمنا الأسئلة على النحو التالي: 
والتي تعتقد أن: القيادات الثانية بالفرضية : يتعلق السابعمن السؤال الأول إلى السؤال 

  .شد على المستوى المحلياتطبيق معايير الحكم الر تساهم في الإدارية في الجزائر لا 

ي تعتقد أن: الإدارة والت   الثالثةة شر: يتعلق بالفرضي  ع الثانيمن السؤال التاسع إلى السؤال 
العديد من المظاهر السلبية كالرشوة، المحاباة  التزوير  إنتشارتساهم في المحلية في الجزائر 

 الفاسد. والمحسوبية التي تعتبر أحد أوجه الحكم

 العي نة وتحليل النتائجدراسة  المطلب الثاني:
نة:دراسة العي      

غير قابلة للدراسة  ةإستمار  12تفحصها وجدنا أن ستمارة وبعد تحليلها و إ 282وزرعنا 
قابلة للدراسة على النحو  إستمارة 270 مما يعني أنلأن معظم الأسئلة لم يتم الإجابة عليها 

 : التالي

الإجابات التي  نة من خلال نتائجدراسة خصائص العي   حاولنس:  نةمعطيات عامة عن العي  
 .المهنة ،، المستوى التعليميالحالة المدنية ،، السنبلورت في الجداول، المتعلقة بالجنس

 صنيف حسب الجنس:الت   :01الجدول رقم 

 الجنس  العدد النسبة

 ذكـــور  150 %55.55

 إناث  120 %44.44

 المجموع  270 %100



)دراسة حالة(. ية آيت بوادوبلدواقع تطبيق الحكم الراشد في                                الفصل الثالث:  

94 
 

أنثى، حيث يوضح  120ذكر و 150فردا منهم  270تتكون عي نة الدراسة من 
الجدول أعلاه والمتمثل في توزيع عي نة الدراسة حسب متغير الجنس، أن  نسبة الذكور تفوق 

 %.44.44 الإناث% في حين قد رت عند 55.55نسبة الإناث حيث بلغت نسبة الذكور 

 .ــنصنيف حسب الس  الت   :02الجدول رقم 

 الذكـــور  الإنــــاث المجــموع

  رفئات العم العدد  سبة الن   العدد  سبــة الن   ي العدد الكل   ة النسبة الكلي  

%20.37 55 %16.66 20 %23.33 35 29.20 

%34.81 94 %45 54 %26.66 40 30-39  

%32.59 88 %31.66 38 %33.33 50 40-49  

%12.22 33 %6.66 8 %16.66 25 +50 

 المجموع  150 %10.0 120 %100 270 %100

وهي  ،%34.81أكبر نسبة للفئة المدروسة تقدر بـ  أن   من خلال الجدول نلاحظ
، ثم تليها الفئة التي تتراوح سنة (39و 30التي تتراوح  أعمارها بين ) الفئة العمرية المتوسطة

ي تتراوح أعمارها الت  ابة و بعدها الفئة الش  و  % 32.59 ـب بـنسبة تقدر ( 49-40أعمارها بين )
سنة  50الفئة التي يقدر عمرها )وأخيرا  %20.37( سنة بنسبة تقدر بـ 29و 20بين )
 .%12.22( بنسبة وأكثر

من خلال هذه النسب المذكورة أعلاه يتبين لنا من العي نة المدروسة أن  الفئة العمرية 
الأشخاص في هذا العمر  وهذا ما يدل على أن  المتوسطة قد فاقت كل النسب الأخرى،

مع الإحتفاظ في الوقت نفسه بقدر لا  يكونون أكثر نضجا، ووعيا ولديهم خبرة في الحياة
 بأس به من الحيوية والنشاط للمشاركة في تسيير الشؤون المحلية.
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 .راسيحسب المستوى الد   :03الجدول رقم 

سبةالن    راسي المستوى الد   العدد 
 إبتدائي  05 %1.85
 المتوسط  30 %11.11
 ثانوي  51 %18.88
 جامعي  180 %66.66

 يا متخصصةلدراسات ع 00 %0
  يرماجست 04 %1.48

  ةدكتورا  00 %0
 المجموع  270 %100

سبة من الن   % 66.66ب رت نسبة الجامعيين قد قد   من خلال الجدول نلاحظ أن  
تليها نسبة  %18.88ب تليها نسبة التعليم الثانوي التي تقدر  ،نة المدروسةية للعي  الكل  

 %1.85بــ  رتا عن نسبة التعليم الإبتدائي فقد قد  م  أ  ،التي تمثل التعليم المتوسط 11.11%
 .%1.48ر بــيتليها نسبة الماجست

وما يمكن استنتاجه من هذه النسب  أن  فئة الدبلوم الجامعي إستحوذت على النسبة 
الأكبر،  وهذا ما يدل على ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي للعينة المدروسة والتي تعتبر 

 كنقطة قوة يمكن أن يستفاد منها للنهوض بأعباء التنمية، إذا تم  توفير البيئة الملائمة لهم.
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 .صنيف حسب المهنةالت   :04الجدول رقم 

 الذكـــور  الإنــــاث المجــموع
سبة الكلية الن   نسبــة ال   العدد الكلي   نسبة ال   العدد   ة المهن العدد    

 عامل  95 %63.33 54 %45 149 %55.18
 بطال  55 %36.66 66 %55 121 %44.81

 المجموع 150 %100 120 %100 270 %100
       

طالة تليها نسبة الفئة الب   ثم ،% 55.18لفئة العاملة تقدر بــ انلاحظ أن أكبر نسبة 
، وهي نسبة لا يستهان بها، حيث نجد أن  المواطن الجزائري لا يتمتع %44.81رة بـ المقد  

بأدنى حقوقه )الحق في العمل( من أجل ضمان عيش حياة كريمة، وهذا ما ينعكس سلبا 
 شاركة في تحقيق التنمية المحلية.على الدور الذي يمكن أن يلعبه في الم

 سئلة:عرض تحليلي للجداول  حسب الأ
  ؟ويستمع إلى مطالبكم البلدي يبتقبلكم رئيس المجلس الشعسهل ي: 01السؤال 

 الإجابة العدد النسبة

 نعم لا نعم لا الفئة

 ذكور  120 30 %80 %20

 إناث  108 12 %90 %10

 المجموع 228 42 %84.44 %15.55

نة المدروسة هي راضية عن إستقبال ة العي  ي  بن أن غالبالنظر إلى نتائج الجدول تبي  
 %15.55مقابل  % 84.44رئيس المجلس الشعبي لها حيث بلغت نسبة الإجابة بنعم 
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مشاكل ستماع لطلبات و لى الإإإيجابي حيث تسعى البلدية  الشيء اوهذلا  ـب نسبة الإجابة 
 المواطن.

  ؟وبسهولةهل تحصلون على المعلومات التي تريدنها من بلديتكم : 02السؤال  -

 الإجابة                  العدد نسبةال  
 نعم لا نعم لا الفئة

 ذكور  56 94 %37.33 %62.66
 إناث  40 80 %33.33 %66.66
 المجموع 96 174 %35.55 %64.44

من المستجوبين لا  % 64.44والمقد رة ب يتضح من الجدول أعلاه أن أكبر نسبة 
ذين يحصلون على من ال %35.33من البلدية مقابل تريدها على المعلومات التي  حصلت

، ما يفتح المجال إلى أن يعني أن  المعلومات لا تعطى لجميع المواطنين هذاو  ،المعلومات
نطرح السؤال التالي: من هم المواطنون الذين يتحصلون على المعلومات من البلدية؟ وقد 

معلومات يتم بناءا على المحسوبية والوساطة تكون الإجابة الأقرب إلى الصواب أن  إعطاء ال
والجهوية وقد تدخل فيها حتى الرشوة وهذا دليل على غياب المساواة بين المواطنين وانتشار 

  المظاهر السلبية في البلديات.

 الميلاد مثلا؟إستخراج أبسط الوثائق كشهادة  هل تجدون صعوبة عند: 03السؤال 

          الإجابة  العدد النسبة
 نعم لا نعم لا الفئة  

 ذكور  20 130 %13.33 %86.66
 إناث  28 92 %23.33 %76.66
 المجموع 48 222 %17.77 %82.22
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نة المدروسة لا تجد صعوبة عند ة العي  ي  بغال لى نتائج الجدول يتبين أن  إ بالنظر
بنسبة  %17.77مقابل  %82.22إستخراج أبسط الوثائق حيث بلغت نسبة الإجابة بــ لا 

تحسين الخدمات من بكترونية جابي حيث سمح تطبيق الإدارة الإلإي يءالإجابة بــ نعم وهذا ش
 الإنجاز.وقت حيث النوعية و 

، الغاز يع الخدمات كالكهرباءز بين جميع المواطنين في تو عدالة هل هناك  :04السؤال 
  ؟الماءو 

 الإجابة    العدد النسبة

 نعم لا نعم لا الفئة 

 ذكور  27 123 %18 %72

 إناث  35 85 %29.16 %70.83

 المجموع 62 208 %22.96 %77.03

بين عدالة ينة المدروسة ترى بأنه لا توجد ة الع  ي  بغال ظر إلى نتائج الجدول نجد أن  بالن  
 .%22.96مقابل  %77.03ـ تقدر نسبة هذه الفئة بـيع المواطنين في توزيع الخدمات و جم

أخرى بعكس قرى  السبب هو أن بعض القرى لم تستفيد بعد من توزيع الغازولعل 
يكن لم  لأنه ،، كما نجد قرى أخرى تعاني من نقص الماء2009سنة التي استفادت منه منذ 

رباء، فجميع القرى بدون ا فيها يخص الكه، أم  من توزيع المياه الطبيعية العذبة حظلها 
بين المواطنين، يكون له تأثير  ، فغياب العدالة الإجتماعيةستفادات من هذه الخدمةااستثناء 

د ة على الولاء وطريقة ارتباطهم بالوطن حيث نجد الكثير من المواطنين من يرد   سلبي خاص 
مقولة لا مكان لنا في وطن ليس لنا فيه حقوق، ولا واجب علينا اتجاه هذا الوطن، وهذا ما 

ر   لدى الكثيرين.من زاوية ما العزوف الإنتخابي  يفس 
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 المجلس الشعبي البلدي؟أنتم على دراية بحقكم في حضور اجتماعات هل : 05السؤال 

الإجابة               العدد النسبة  
 نعم لا نعم لا الفئة 

 الذكور  5 145 %33.33 %96.66
 الإناث  3 175 %2.5 %97.5

 المجموع  8 262 %2.96 %97.03

ها نة المدروسة لا تعلم أن من حق  ة العي  غالبي   ن أن  الجدول يتبي  إلى نتائج  ظربالن  
 %97.03 ب لاالبلدي، حيث بلغت نسبة الإجابة  لى إجتماعات المجلس الشعبيإالحضور 
 نعم. ـنسبة الإجابة ب %2.96مقابل  

التي تعلم لا تحضر إجتماعات المجلس الشعبي البلدي وهذا إن  ةسبهذه الن   غير أن  
فهو يدل على انتشار قيم اللامبالاة والنفور وعدم الرغبة في المشاركة وهذا له  يءعلى ش دل  
 .سلبي على ترشيد الإدارة المحلية أثر

أن خضع رئيس مجلس شعبي بلدي سابق في بلديتكم هل حدث من قبل و  :06السؤال 
   ؟لمساءلة

 الإجابة  العدد  النسبة  

 نعم  لا نعم لا الفئة 

 الذكور  00 150 %0 %100

 الإناث  00 120 %0 %100

 المجموع  00 270 %0 %100
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ر بعدم نة تق  من مجموع العي   %100نسبة  ن  أتائج الموجودة في الجدول نجد تبعا للن  
، وهذا له تفسيرين، إم ا وجود أي نوع من المساءلة خضع لها رئيس مجلس شعبي بلدي سابق

هم أي ة قضية أن  الرؤساء الذين تداولوا على  رئاسة البلدية كانوا نزهاء بحيث لم تسجل ضد 
فساد، أو أن  المساءلة قد وردت في القانون دون أن يكون لها تجسيد فعلي على أرض 

 .الواقع

  ؟المحلية لبلديتكم تتمتع بالكفاءة و الفعالية ةالأجهز  هل تعتبرون أن   :07السؤال 

 الإجابة  العدد النسبة
 نعم لا نعم لا الفئة 

 الذكور  32 118 %21.33 %78.66
 الإناث  15 105 %12.5 %87.50
 المجموع  45 225 %16.66 %83.33

 
الأجهزة  نة المدروسة ترى بأن  من العي   %83.33بتحليل نتائج الجدول نجد أن نسبة 

 التي ترى عكس ذلك. %16.66مقابل نسبة  ،لا تتمتع بالكفاءة والفعالية
تنمية مهاراته وتدريبه وعدم تأهيله و  البشري  صرهتمام بالعنعدم الإ السبب هو ل  علو 

على أساليب التسيير العصرية وعدم توفير الحوافز المادية والمعنوية حتى تصبح الإدارة 
الأمر يتعلق بمهام معقدة في مجالات  جاذبة لأصحاب الكفاءات والمهارات خاصة وأن  

 .افيةجتماعية وثقا  ية ومالية و قتصادإة مختلف

التي الثانية ونة في الجداول أعلاه، نصل إلى تأكيد الفرضية نتائج المد  على ال   اوبناء
مستوى الد على شاتطبيق معايير الحكم الر تساهم في القيادات الإدارية في الجزائر لا  ترى أن  

 المحلي. 

 



)دراسة حالة(. ية آيت بوادوبلدواقع تطبيق الحكم الراشد في                                الفصل الثالث:  

101 
 

  ؟مت رشوة للحصول على خدمة معينة في بلديتكمهل سبق وأن قد  : 08السؤال 

 الإجابة  العدد النسبة
 نعم لا نعم لا الفئة 

 الذكور  15 135 %10 %90
 الإناث  00 120 / %100

 المجموع  15 255 %5.55 %94.44

فراد العينة التي قد قدمت رشوة للحصول على خدمة معينة أنلاحظ أن نسبة إجابة 
يطرح نفسه، ما هي ، والسؤال الذي التي لم تقدم  رشوة % 94.44مقابل  %5.55تقدر بـ

رتبة الموظف الذي يحصل على الرشوة، وما هي الخدمة المقد مة وراء ذلك، ماذا لو كان هذا 
الموظف هو رئيس البلدية في حد  ذاته، أو نائبه أو الأمين العام فرتبة الموظ ف تعكس أهمية 

ة، فالرشوة لا الخدمة المقدمة، ثم ماذا لو كانت الخدمة المقدمة مثلا الغش في صفقة معي ن
رر الذي تحدثه. ن ما تقاس بالض   تقاس بنسبتها وا 

عوامل أخرى  تد خل هل توزيع الخدمات في بلديتكم يتم بطرق موضوعية دون : 09 السؤال
  ؟ كالمحسوبية والوساطة

 الإجابة                       العدد النسبة
 نعم لا نعم لا الفئة 

 الذكور  5 145 %3.33 %96.66
 الإناث  10 110 %8.33 %40.74
 المجموع  15 225 %5.55 %94.44
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ن يرون أن توزيع الخدمات يكون مم   %94.44معطيات الجدول تظهر نسبة  إن  
ل على ها تد  ستهانة بها إذ  أن  على أساس الوساطة والمحسوبية وهي نسبة معتبرة لا يجب الإ

 الجزائرية .إنتشار وتغلغل مظاهر الفساد في الإدارة المحلية 
الخدمات  وهي تمثل رأي الفئة التي ترى أن توزيع %5.55ونجد في المقابل نسبة 

 يتم بطرق موضوعية.

هل عانت  بلديتكم في فترة سابقة من فساد مالي أو بعبارة أخرى سرقة مال : 10 السؤال
 ؟عام من مسؤول سابق 

 الإجابة  العدد النسبة
 نعم لا نعم لا الفئة 

 الذكور  144 6 %96 %4
 الإناث  108 12 %90 %10

 المجموع  252 18 %93.33 %6.66

نة المدروسة تقر بوجود فساد مالي  غالبية العي   أن  ن ي  بالنظر إلى نتائج الجدول يتب
 نسبة الإجابة بـ لا  %6.66مقابل  % 93.33نعم  ـحيث بلغت نسبة الإجابة ب

مالي فقد اختلفت أجوبة المواطنين فهناك من وفيما يتعلق بالفترة التي حدث فيها فساد 
نشأة  ، وآخرون قالوا منذ2015، وآخرون 2001وآخرون   2010ـ 2006صرح في سنة 

 .1984البلدية 
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  ؟نتشار بعض مظاهر الفساد في البلديات الجزائريةإول عن ؤ في رأيكم من المس: 11 السؤال

 الإجابة  العدد النسبة
 المواطنون  المسؤولون  المواطنون  المسؤولون  الفئة 

 الذكور  00 150 %00 %100
 الإناث  00 120 %00 %100
 المجموع  00 270 %00 %100

 
ل تحم   %100نة المدروسة وذلك بنسبة كل العي  أن  ن لنا من خلال نتائج الجدول يتبي  

د بعنحلال الإالمسؤولون مسؤولية انتشار بعض مظاهر الفساد في البلديات الجزائرية، نتيجة 
تكال ساليب الإأ وتحايل العاملين فيها، والتهرب من المسؤولية، وانتشار يخلاقالأ ،يالقيم

 .غير المناسبالمناسب في المكان غير والتخاذل ووضع الرجل 
ة التي لثنصل إلى تأكيد الفرضية الثا لجداول أعلاهنة في ابناء على النتائج المدو  و 
  نتشار العديد من المظاهر السلبية كالرشوةإتساهم في الإدارة المحلية الجزائرية  ترى أن  

 حد أوجه الحكم الفاسد.أختلاس التي تعتبر الوساطة، الإالمحاباة و 

 قتراحات التي تتقدمون بها لترشيد الإدارة المحلية الجزائرية؟ الإما هي  :12السؤال 
وضع جملة من الإقتراحات من طرف المواطنين قصد ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية تم 
 الذين شملهم الإستبيان والمتمثلة فيما يلي:

وفعالية الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتمارس كل منها دورها  -
 وشفافية واحترام القانون.

حسين قدرات القيادات الإدارية في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ت -
 .ليكونوا قادرين على المبادرة وتحمل المسؤوليات أمام الجمهور
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تطوير وتحسين القدرات لاستثمار استخدامات وتسهيلات تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ  -
توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لرسم السياسات و العمليات الإدارية والخدمية 

 واتخاذ القرارات.
  عإعطاء المجال للقطاع الخاص بأن يأخذ دوره الإيجابي في الإستثمار وبناء المجتم -

 وكذلك إعطاء الدور لمؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين.
الإستفادة من التجارب الناجحة الدولية والعربية على حد سواء لتحقيق المزج والتلاقح  -

بما يتناسب مع البيئة الجزائرية وقيمها وتراثها وطموحاتها في التحديث  الفكري والمعرفي
 البيئة السياسية الإقتصادية والثقافية والإدارية. والتغيير الإجابي في

  البلدية والولاية ضرورة التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية الإدارية وهذا بتدعيم صلاحيات -
 وحل المسائل المالية العالقة من أجل تحديد المداخيل المالية للجماعات المحلية.

الموارد البشرية والمالية من خلال ترسيخ ترسيخ الرقابة الشعبية والشفافية في تسيير  -
 ن.الممارسة الديمقراطية، وتقوية العلاقات بين الحكومة والمواطني

دعم الشفافية والنزاهة في إدارة وتسيير الأموال العامة للدولة، وتبدأ هذه العملية انطلاقا  -
 ر الأموال العامةفي ضمان شفافية تسيي من الموازنة العامة للدولة التي تشكل أداة حيوية

 .لأجل الحفاظ على موارد الدولة ورقابتها من الهدر والتبذير واستخدامها بأكثر كفاءة
أي سياسة دون توفر  تثمين الموارد البشرية للجماعات المحلية، حيث لا يمكن إعتماد -

بعد الكفاءات البشرية داخل هذه الأخيرة وبالتالي يتعين تثمين هذا العنصر لتحسين وا عطاء 
 إستراتيجي له.

محاربة أشكال الفساد الإداري عن طريق تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين  -
والقضاء على البيروقراطية من خلال تقريب الإدارة باهتمامات المواطن وتحقيق المصلحة 

 العامة.
 تكريس دولة الحق والقانون من خلال سيادة القانون على الجميع دون إستثناء. -
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 معوقات ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية المبحث الثالث:
م معايير الحكل هاتطبيقأمام تقف حاجزا  ة المحلية من مجموعة من العراقيلتعاني الإدار 

وكذا  ببيئة الإدارة المحلية في الجزائر، د ذلك بالدرجة الأولى إلى خصوصيتهويعو  ،الراشد
وجب يل أخرى تستلية، إضافة إلى عراقالإدارات المحي تعاني منها أغلب الأزمة المالية الت

  تجاوزها.تبني حلول ناجعة ل

 خصوصية بيئة الإدارة المحلية الجزائرية :الأول المطلب
الإدارية والاجتماعية والثقافية من أجل معرفة العملية لعلاقة تخلف البيئة السياسية و 

، يمكن مقاربة الموضوع من خلال عجز بناء الحكم الصالح للإدارة المحلية في الجزائرب
 هذا وحتى  (poor governance)صالحالالحكم السيئ أو غير خصائص التطرق إلى 

يسهل علينا معرفة أسباب استمرارية العجز في التوصل إلى عمل تنموي إداري شامل في 
 (1):تتمثل فيالحكم السي ئ خصائص مة تحديد آليات معالجتها، و الجزائر، ومن ث

فشل في الفصل الواضح بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وبين يالحكم الذي  -1
لها الخاص، ويتجه بشكل دائم إلى استخدام الموارد العامة أو استغلاالمال و العام المال 

 لصالح مصلحة خاصة.
 لحكم الذي ينقصه الإطار القانوني، ولا يطبق مفهوم حكم القانون.  ا -2
 جيمار الإنتاات القانونية والإجرائية أمام الإستثوقلديه عدد كبير من المع الحكم الذي -3

 يعي والمضاربات.بما يدفع نحو أنشطة الربح الر 
فع نحو الهدر في الموارد التنمية، وتد ذي يتميز بوجود أولويات تتعارض معالحكم ال -4

 المتاحة وسوء استخدامها.

                                                           
، جوان (26)عدد ال، مجلة التواصلبومدين طاشمة، "الحكم الراشد ومشكلة بناء فترات الإدارة المحلية في الجزائر"،  (1)

 .35، ص 2010
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لمعلومات، ولعملية صنع شفافة لومغلقة وغير  لذي يتميز بوجود قاعدة ضيقةاالحكم  -5
 القرار بشكل عام، وعمليات وضع السياسات بشكل خاص.

 .لحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياتها -6
وبناء على هذه الخصوصيات التي يثبت الواقع صحتها، فإنه لا يصعب على من 

زها مدى فشل الحكومات المتعاقبة وعجيراقب العمل التنموي الإداري في الجزائر أن يلاحظ 
تخلف نسقها و  ة بيئة ملائمة لبناء حكم صالحإلى اليوم في تهيئ 1962منذ الاستقلال 

ن السياسي والإداري وعجزه في مواجهة الضغوطات الإنمائية، وفي تحقيق طموحات المواطني
 .وتلبية احتياجاتهم بالمستوى المطلوب

رسم إطار واضح ومحدد حول خصوصية بيئة على هذا الأساس، وفي محاولة ل 
كلة الإدارة المحلية الجزائرية، يمكن أن نوضح أن جميع هذه الخصوصيات ترتبط أساسا بمش

الأمر الذي أدى إلى وضع  ،عملية المشاركة الديمقراطية التخلف السياسي والإداري وبطء
حلية المنتخبة ومؤسسات والنفوذ النسبي للمؤسسات الديمقراطية كالمجالس الم لقوةحدود ل

المجتمع المدني، وفي ظل هذا الاختلال البنيوي والوظيفي في قرارات السلطات وضعف 
النمو السياسي، نمت العديد من مظاهر الأمراض المكتبية وبخاصة تفشي مظاهر الفساد 

دام التعسف في استخة، يمحسوبال ،موالالأالإداري مثل الرشوة  والمحاباة، التزوير، اختلاس 
والمساءلة، والرقابة، وحكم  في ظل التغييب المستمر للشفافية النفوذ والسلطة، تبذير الموارد

  (1).القانون 

 دتوما زاد الوضع تأزما عما كان عليه هو تردي عمليات الإصلاح الإداري التي عم
قامت الدولة بمراجعة سياساتها السلطات للقيام بها منذ الاستقلال، خاصة عندما 

قتصادية، حيث سنت ترسانة من القوانين والتشريعات الجدية، وتخصيص أموال هائلة الإ
للإستثمارات في ظل غياب المراقبة الفعالة للمال العام، والتي هيأت الوضع لإنتشار الفساد 

                                                           
 .37 -36ص  نفس المرجع الآنف الذكر،  (1)



)دراسة حالة(. ية آيت بوادوبلدواقع تطبيق الحكم الراشد في                                الفصل الثالث:  

107 
 

الكبير خاصة سياسات الخصخصة التي شجعت عليها المؤسسات المالية الدولية والتي 
ربين من مراكز القرار، ومن ذوي المصالح المشتركة كل هذا أنتج خلقت طبقة جديدة من المق

  (1).الرداءة والفساد لواقع الإدارة المحلية

 رة المحلية في الجزائر: الأزمة المالية للإداالثاني طلبالم
يعتبر التمويل المحلي أداة تحقيق التنمية المحلية وتسيير مصالح الإدارة المحلية في 

الإقليمية في الجزائر، فالتمويل المحلي يمثل كل الموارد المالية المتاحة والتي المقاطعات 
يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل المشاريع التنموية المحلية والتي تتألف من: مداخيل 

وهنا تجدر الإشارة أن   (2)،الجباية والرسوم، مداخيل ممتلكاتها، الإعانات الحكومية والقروض
والرسوم المحلية الموجهة كليا إلى الجماعات المحلية والصندوق المشترك الضرائب 

 :للجماعات المحلية تتمثل في
 الرسم على النشاط المهني.    -

 رسم الإسكان.  -
 الرسم العقاري. -

 رسم التطهير. -

 رسم الإقامة. -

 أما الضرائب والرسوم الموجهة جزئيا إلى الجماعات المحلية تتمثل في الرسم على
الرسم على قسيمة  ،الأملاك، الضريبة على الصحي على الل حومالقيمة المضافة، رسم 

 .  السيارات

                                                           
 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. (1)

 ، 2006(، فيفري 07)، العدد مجلة العلوم الإنسانيةلخضر مرغاد، "الإيرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائر"،  (2)
 .08 -02ص 
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وقد تلجأ السلطات المحلية عند الضرورة إذا كانت الموارد الداخلية لا تكفي لتغطية 
ى الموارد الخارجية والمتمثلة لإستثمار في الميزانية المحلية إلى الإعتماد علنفقات التجهيز وا

 (1).القروض، الإعانات الحكومية في
وما يلاحظ مما سبق أنه على الرغم من تعدد مصادر تمويل الجماعات المحلية  

جز مام عأ، إلا  أن الوضع المالي المحلي في الجزائر يشهد تدهورًا كبيرًا، داخلية وخارجية()
 العديد من البلديات.

 (2):ويعود ذلك لعدة أسباب هي
ا كبيرا في عملية ر و يلعب المكلف بالضريبة دب متعلقة بالمكلف بالضريبة: أسبا -أ
المعدلات و الضريبة، والوعاء الضريبي،  فرض تحصيل الجبائي لأن احترامه لقواعدال

 ينتي الغش والتهرب الضريبيظاهر  الضريبية يؤثر إيجابا على الحصيلة الجبائية، إلا أن  
  لدياتنسبة الديون على عاتق البزيادة حالتا دون ارتفاع حصيلة الجباية المحلية وبالتالي 

 والسلطة المركزية وتتمثل في:بالضريبة فأسباب الظاهرتين تعود إلى المكلف 

ن اد مالأفر  الإعتقاد السائد بأن الضريبة أداة اغتصاب وسلب أموال الأفراد، لهذا يتهرب -
 .عن نقص الوعي ونقص الحملات التحسيسية بأهمية دفع الضرائب دفعها وهذا ناتج

ق حلها  الإعتقاد السائد بأن سرقة الدولة لا تعد سرقة بمعناها الحقيقي وكأن الدولة ليس -
 على الأفراد.

إنعدام الثقة في الدولة وكأن الأشخاص القائمين على القانون والتشريعات يفرضون  -
 الضريبة لحسابهم الخاص وليس لفائدة المصلحة العامة.

 الاعتقاد الديني لبعض طبقات المجتمع بعدم شرعية الضريبة. -

                                                           
 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. (1)
      ، (04) ، العددمجلة إقتصاديات شمال إفريقيابسمة عولمي، "تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية في الجزائر"،  (2)

 .273ص د. س.ن، 
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لا يمكن اعتبار المكلف بالضريبة هو وحده المسؤول عن  أسباب متعلقة بالنظام: -
ضعف الجباية المحلية بل حتى السلطة المركزية كان لها نصيب في تفشي ظاهرة 

ة في السنوات الأخيرة، حيث ساهمت الدولة جز لديات، وتزايد عدد البلديات العاإفلاس الب
  (1):من جهتها في تقليص الجباية المحلية من خلال

المتفق عليه  %15الضغط الجبائي الذي يتعدى في غالب الأحيان معدل و ثقل العبء  -
 عالميا، مما يؤدي بالمكلف إلى التهرب من دفع المستحقات.

استقرار التشريعات وغموضها في بعض الأحيان، وأمام ضعف الوعي الجبائي عدم  -
فالمشر ع يعمد إلى تغيير التشريعات سنويا، إضافة إلى تعدد الضرائب المفروضة وعدم 

 استقرار معدلاتها.
نظرا  محليةالتقسيم الإداري لإقليم الدولة: لقد ساهم التقسيم الإداري في تقليص الجباية ال -

ن رض من التقسيم هو تقريب الإدارة ميير تحديد إقليم الدولة، فكان الغمعالإنعدام 
المواطن وتحسين نوعية الخدمات، لكن المشرع أغفل اعتبارات اقتصادية ومالية لأن 
بعض البلديات المنشأة لا تتوفر على أدنى نشاط اقتصادي وبالتالي تعاني من ضعف 

 في المداخيل الجبائية لديها.

ية في يد السلطة المركزية: يعتبر وضع الإيرادات الجبائية في يد السلطة اتمركز الجب -
المركزية من أهم الأسباب المؤدية إلى عجز البلديات وتتجلى تبعية تلك الإيرادات على 

دستور لكل يلها فبالنسبة لتأسيس الضريبة أو مستوى تأسيس الضريبة وقبضها وتحص
 لمتمثلة في المجلس الشعبي الوطني وا عيةللسلطة التشري الجزائري هذا الاختصاص
الضريبية ونسبها وطرق تحصيلها، والضريبة تخضع لقواعد  حيث يقوم بتأسيس وعاء

محددة في إطار قانون المالية السنوي الذي يؤكد مشروعية الضريبة ثم يأتي دور 
في د لها هذه القوانين يتضح أن البلدية لابالقوانين الفرعية المتخصصة  ومن خلال 
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تأسيس الضريبة وتحديد وعائها حكرا على السلطة  عد  تأسيس الضريبة، وبالتالي ي  
التشريعية مما يؤكد تبعية الضرائب المحلية للسلطة المركزية والتي تجرد البلدية من 

 المبادرة المالية.
سياسة التحريض الضريبي: أتت هذه السياسة تبعا لسياسة الإصلاحات الجبائية في  -

 ينجزائر ومفادها منح الامتيازات الضريبية والتسهيلات والإعفاءات للأعوان الاقتصاديال
خاصة الشباب المستثمر في المناطق الواجب ترقيتها حسب ما جاءت به قوانين 

ة العمومية مبالغ ضخمة وخلقت مشاكل ينخز الإستثمار لكن هذه السياسة فوتت على ال
 (1).مالية عديدة

.عوائق أخرى: المطلب الثالث  

 يمكن أن نجملها عموما فيما يلي:

لدولي اكما جاء في تعريف البنك مفهوم إقتصادي ينظر للفساد ك: إنتشار مظاهر الفساد -1
طة استخدام السل"سوء  على أن ه: 2006تعريف منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام و 

 لعاموانتهاك المال ا كالرشوة والتزويرأشكالا مختلفة  يت خذ الفسادلأجل مكاسب خاصة"، و 
صر والأمر الذي صع ب من عملية محاربته هو أن  الفساد لا يقت المحسوبية، المحاباة ...

ة أطراف سواء على فرد ن ما أصبح منظ ما بحيث تشارك فيه عد  سسة مؤ داخل ال اكانو  بعينه وا 
ي تعددت الأطراف الداخلة ف، وكل ما االطرف الآخر من خارجهأو إحداهما داخل المؤسسة و 
 الفساد كل ما صعبت مكافحته.

كجزء من المنظومة الدولية تعاني كثيرا من ظاهرة الفساد، فيما يتعلق  والجزائر
بالجانب الإداري ويعود ذلك إلى جملة من المسببات والظروف التي كر ست ثقافة الفساد 

  (2)نذكر ما يلي: منهاضالتي من و ودع مت آلياته 
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ه البيروقراطية: يعتقد البعض أن  البيروقراطية هي منهج سلبي في حين أن  مؤسس هذ -
هذه صاغ هذه النظرية في صيغة التسيير العقلاني للمنظمات، ف قد النظرية ماكس فيبر، كان

ا عن الظاهرة كما يشار إليها في الكتابات الخاصة بالإدارة العامة تختلف في واقع تطبيقه
 الإجراءات، وهو ما د وبطءاده ماكس فيبر، حيث أصبحت ترادف الفساالمدلول الذي أر 

ل نلمسه في الإدارة الجزائرية حيث أصبح إستغلال السلطة هو الطاغي على المعاملات داخ
 المصالح والإدارات والأقسام.

 لعل أخطر ماو  اهرة الر شوة: والتي تمثل أهم تعبير عن الفساد المالي والإداري،ظإنتشار  -
وهو  هذه الظاهرة أن ها أصبحت شبه مشروعة في ثقافة وسلوك الأفراد على المستوى العام في

ده ميدان الصفقات العامة وكيفيات توزيعها دون الإعتماد على المنهج القانون ي ما يؤك 
 والمنافسة المشروعة.

نتشار ظاهرة الإختلاس: - ع حيث تخصص ميزانيات ضخمة للمشاري تبديد أموال الدولة وا 
لغ المخصصة، وهو اإلا  أن  فعالية الإنجاز ضعيفة جدا مقارنة بالمب في مختلف القطاعات،

بسبب نهب أموال الدولة في ظل  غياب  ما يعكس غياب النزاهة والكفاءة في إنجاز المشاريع،
 (1).الرقابة والإجراءات الردعية

ا يعانون مم   67/24القديم  وظفي البلدية منذ قانون البلديةإن  م أزمة الوظيف البلدي: -2
 يلي:
فشي ظاهرة سوء الخلق الإداري من رشوة وتدخل الإعتبارات الشخصية في كل مراحل ت -

 العملية الإدارية خاصة في مسائل الترقية، تحديد المرتبات والمعاشات.
عدم تحديد و التداخل في الأعمال بسب غموض أهداف الجهاز الإداري، الإزدواجية و  -

 احتياجات المواطنين.ي إلى فجوة بين الجهاز الإداري و ات، مم ا يؤدالمسؤولي

                                                           
 الآنف الذكر، نفس الصفحة.نفس المرجع  ( 1)
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رة فتقار القيادة القادرة على الإدارة بأسلوب علمي منظ م وفكر محدد ومبتكر وبكفاءة قادإ -
التعليم مل، فهي قيادة تفتقد الإستعداد و على الإنتقال إلى الأفضل، وتحقيق صالح الع

 ة للتنمية الإدارية.والتدريب التي هي محاور أساسي
ع إن  إنتقال القادة الأكفاء من قطا م بسبب قلة الحوافز:هجرة الكفاءات من القطاع العا -

والمشكل اليوم أصبح  إلى آخر يؤدي إلى إنهيار المعنويات وانخفاض مستوى الخدمات،
أكبر حيث أن أصحاب الكفاءات الفنية يهاجرون إلى الخارج ويبحثون عن من يشجعهم 

 وماديا وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق طموحاتهم في الحياة. نويا،مع
الهم مم ا ينجم عنه ضعف كفاءة وطبيعة أعم عدم التطابق بين الإختصاصات للعاملين، -
 (1).داء وبالتالي عدم الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرةالأ
مخططات تسيير الحياة مي حيث لا يمتلك الوظيف العمو  عدم وضوح سياسات التخطيط: -

ب بؤ لتجنأدوات التن تقنيات حديثة للتقييم، عوامل التحفيز، مخططات التكوين، المهنية،
 المناصب. الفائض أو الناقص في ملء

 الجزائر لا تمتلك نظاماالوظيفة العمومية في  ام بالأعمال الإدارية:الإرتجال في القي -
  يدةالجد ف مع المعطياترة على التكي  ة تكوينية قادلتسيير الحياة المهنية للموظفين ولا سياس

وهذا لغياب المحفزات وعدم وضوح  ويغلب على نمط العمل في الوظيف العمومي الروتين،
 .الأهداف

الذي لا يمتلك شبكة من  الموظف الجزائري الكفؤ :تأثير الجهوية والمصالح الشخصية – 
  العلاقات الإجتماعية داخل الإدارة ومن خارجها مصيره التهميش والجمود في حياته المهنية

على ولائه  وبناء ما تكون ترقية الموظف مبنية على أساس علاقاته الشخصية، حيث غالبا

                                                           
نوال بوكعباش، "تأثير الموارد البشرية على تنمية الإدارة المحليةفي الجزائر دراسة حالة جيجل"، رسالة ماجستير غير  (1)

 .24، ص 2011منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 
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لى الإهتمام وانصرف إ ،د الموظف عن الإهتمام بالمردوديةهذا ما أدى إلى إبتعا السياسي،
 (1).بأمور أخرى لا تخدم الإدارة

 ئريةفي الإدارة المحلية الجزا كم الراشدحأساليب تفعيل ال الرابع: المبحث
نظرا للمعوقات العديدة التي تعترض تطبيق الحكم الراشد في الإدارة المحلية 

ن مالجزائرية، أصبح لزاما على هذه الأخيرة أن تتبنى أساليب وآليات تتمك ن من خلالها 
 تفعيل الحكم الراشد على مستواها. 

قابة الإداريةالمطلب الأ   ول: تفعيل دور الر 
المنظور على أن ها: "التأكد من أن  التنفيذ يت م طبقا للخطة عر فت الر قابة وفق هذا 

الموضوعة وأن ه يؤدي إلى تحقيق الهدف المحدد في البداية والعمل على كشف مواطن 
 (2)الضعف لعلاجها وتقويمها".

تعرف أيضا بأن ها: "عمل أساسي من أعمال الإدارة تستهدف التأكد من أن  الموارد 
 (3).إستخدام ممكن لتحقيق الأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها"المتاحة تستخدم أفضل 

حظة تمل على الملافالر قابة الإدارية نشاط إداري منظ م تقوم به الجهة المسؤولة يش
لاته داء وقياس المستمر ة للأ حرافات ومقارنتها بالمعايير الموضوعة مسبقا لتحديد الإنمعد 

ديد أنسب الطرق العلاجية والتصحيحية التي والكشف عن مواطن الضعف والخطأ، وتح
 تحقق الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة لتحقيق الأهداف المسطرة.

قابة:وللعلم فإن    هناك أنواع عديدة للر 

                                                           
 .11، صمرجع سابق الذكربعيرة،  (1)
              ،2004ن، دار الثقافة، .ب.د ،1، طالإدارة التعليمية والإشراف التربوي أصولها وتطبيقاتهاجودت عزت عطوي،  (2)

 .23ص 

دارة القطاع العام"،  (3)  .21، ص 1965 (،02، العدد)مجل ة العلوم القانونيةإبراهيم سعد الدين،"تنظيم وا 
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قابة المركزية بالوصاية الإدارية لدى ر رقابة السلطة المركزية - جال : اصطلح على الر 
قابالقانون، إلا  أن ها لا  ا ارية نظر ة الإدتعب ر عن المقصود بها، لهذا لا بد  أن تحل  محلها الر 

 للفوارق الآتية:

 ة لإدار يؤخذ بمبدأ الوصاية الإدارية في القانون المدني نظرا لإنعدام الأهلية، لكن ا
 بها. ةالمحلية تتمتع بكامل الأهلية في ممارسة كل التصرفات القانونية المنوط

 تقوم على فكرة إحلال شخص محل شخص آخر فاقد الأهلية الوصاية الإدارية             
دارة أمواله، و أو ناقص الأهلية  يصطدم بسياسة اللامركزية هذا مافي رعاية شؤونه وا 

الإدارية التي ترتكز على منح الجماعات المحلية الشخصية المعنوية والإستقلالية 
لة إليها.  (1)المالية للقيام بالإختصاصات الموك 

قابة الداخلية - قابة التي تمارسها كل منظ مة بنفسها ع : يقصد بهاالر  لى أوجه أنواع الر 
 النشاطات والعمليات التي تؤديها والتي تمتد خلال مستويات التنظيم المختلفة.

قابة الخارجية - قابة الداخلية ذلك لأن ه إذا ك :أم ا الر  قتعتبر عملا متمما للر  خلية الداابة انت الر 
ابة على درجة عالية من الإتقان بما يكفل حسن الأداء، فإن ه ليس ثم ة داع عندئذ إلى رق
قابة الخارجية في الغالب يجب أن تكون شاملة أي غير تفصيل ية أخرى خارجية، لذالك فالر 

إلى أن  الجهاز  ما يكفل الإطمئنان ستقل ة متخصصة،كما أن ها تمارس بواسطة أجهزة م
 ي للمنظ مة لا يخالف القواعد والإجراءات.الإدار 

قابةو   منها: الإدارية في الجزائر نذكر هناك نقاط رئيسية لنجاح نظام الر 
ف والصر  الإعتماد على مبدأ الفصل المرن بين الوظائف الإدارية والمتمثلة بالتوجيه بالأمر -

 الحسابية التنفيذية.والإقرار من جهة وبين الوظائف الحسابية المختصة بالعمليات 
قة والمرونة و  - قابة وسرعة الد  ات كتشاف الأخطاء والإنحرافإالوضوح في معايير وأساليب الر 

 ومحاولة معالجتها فورا.
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قابتعزيز ال - هات ة المالية والجثقة المتبادلة والتكامل والتعاون والتنسيق بين أجهزة الر 
 التنفيذية.

ن في مختلف المسائل الهامة المشاركة بين الرؤساء والمرؤوسيقيام الرقابة على مبدأ  -
 كالتخطيط وتحديد الأهداف بدقة.

وطبيعة المنظمة وأوضاعها الإدارية والمالية إنسجام نظام الر قابة مع المناخ التنظيمي  -
  (1)والتنافسية والبيئية.

مان حسن متخصصة مهمتها المحافظة على المال العام، وض وضع أجهزة رقابية -
طوير خلال ت، من ةاستخدامه والإرتقاء بالأداء في المؤسسة بما يخدم عملية التنمية الشامل

ي فالمستخدمة في العمل الرقابي، ويتلخص دور هذه الأجهزة ساليب الوسائل والأدوات والأ
 دعم الشفافية وتفعيل المساءلة بشكل عام.

قابية للإتجاهات ضرورة تبني الأ- ة في ابة ومثال ذلك الرقابالحديثة في مجالات الر قجهزة الر 
ضاها ظل  استخدام الحاسب الآلي والتطور التقني، وأسلوب المراقبة الشاملة التي تتم بمقت

 مراقبة جميع نظم الأداء.
افية ووضوح ن حالات الفساد بشفجهزة الرقابية علان والإفصاح من قبل الهيئات والأالإع -
لام المختلفة وتكثيف برامج مصم مة ومدروسة بهدف التوعية عن طريق وسائل الإعو 

   (2).والإرشاد والتقويم والردع

 صلاح الوظيفة العمومية إ: المطلب الثاني
ي والذي يعد رة العصرية تتطلب ضرورة الإستثمار في العنصر البشر اإذا كانت الإد
 .تطويرهو  ام به من أجل إستغلاله ، فإن هذا يتطلب ضرورة الإهتمأغلى الثروات جميعا

                                                           
قابة على الأعمال الإداريةزاهر عبد الرحيم عاطف، ( 1)  .42، ص 2009، عمان: دار الر اية، 1، طالر 
(2) http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280892 18/11/2016التصفح في الموقع:  تم 
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قق يتحيتطلب إصلاح الوظيفة العمومية  و بذلك فإن تطوير الإدارة المحلية الجزائرية و 
كلما ف ،غيرهابرامج التأهيل و ذلك من خلال مراجعة الرواتب وقوانين التوظيف والإمتيازات و 

 مأداءه كان يمة كلمااة كر حيمعيشي مقبول و كانت الرواتب كافية للموظفين لتحقيق مستوى 
هناك لم يكن لمعيشة أكبر من رواتب الموظفين و أما إذا كانت تكاليف ا ،جيد مفي عمله

ول ، فإن هذا يقود إلى انتشار الفساد، بهدف زيادة تلك الدخإرتباط بين الأجر والإنتاج
ن م الإختلاسل الرشوة و لتحقيق مستوى معيشي مقبول لأنه غالبا ما يكون الدافع وراء قبو 

ع بسب إرتفا ،إشباع الحاجة هو انخفاض الإدارة التي تقدم خدمات يوميةطرف موظفي 
ين الرواتب يجعل الموظف ضإنخفا استمرارو  ،معيشة وضعف القدرة الشرائية لهمتكاليف ال

 ي تصبحبالتاللأنه يتم تعويضه بأموال الفساد و نخفاض الراتب لإالعمومين لا يعيرون إهتماما 
 .يقوم بها مصدرا لكسب الأموال لتيالوظيفة ا
 ه بحيث تكفيه لضمان حياةلك تؤكد التجارب على أن زيادة دخل الموظف أي راتبلذو 
 الفساد، كما يمكن شي ملائم يساعد على زيادة الحصانة ضد  تحقيق مستوى معيكريمة و 

ثلا السكن ذلك بتوفير له ملتحسين المستوى المعيشى للموظف و أخرى  إعتماد آليات
توفير السلع و  ،وضمان علاجه وعائلته في المستشفيات العمومية ،مناسب ووسيلة النقلال

سيط ومنحه القروض بفوائد بسيطة، وا عطائه المكافئة العمالية عن طريق الدفع بالتق
كل هذا يؤدي وضمان إصلاح المعاشات وتطوير آداءه بتدريبات والتربصات، و  ،والتحفيزات

 .الموظف إلى الرشوةتقليل من لجوء إلى ال
أن يشمل إصدار قوانين واضحة وصريحة نبغي يكما أن  إصلاح الوظيفة العمومية 

  وللقرابة في الحصول على المناصب، لا تترك مجال للمحسوبية خاصة في مجال التوظيف
ظيفته بل تضيف العقوبات إصدار قوانين لا تكتفي بعزل الموظف الفاسد من و بالإضافة إلى 

 (1).الجنائية
                                                           

دكتوراة  شعبان فرج، "الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر: دراسة حالة الجزائر"، أطروحة (1)
 . 71 ص، 2012العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم السياسية ، ، كل ية ، جامعة الجزائرغير منشورة
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خلق وسائل داعمة له سوف يبعث على خير يمكن القول أن تحسين الدخل و في الأ
بحرية  ، على أن يتعزز ذلكه لعمله بكفاءةتائج تحسب في حقل نزاهة الموظف وأدائتحقيق ن

تشركه الإنسان لتدافع عن حقوق الموظف و منظمات حقوق تشكيل النقابات العملية والمهنية و 
  (1).ثقته بوظيفته وحكومته تعم ق منفي كل شيء و 

 المطلب الثالث: أساليب تفعيل أخرى  
 إضافة إلى ما قلناه هناك أساليب أخرى لتفعيل الحكم الراشد نلخ صها فيما يلي:

ة افإن  الإستثمار في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لك :النهوض بالعامل البشري  (1
ي ناتج وطنتحقيق ينظر إليه كقيمة مضافة و لي أصبح بالتاالهيئات والمنظمات العالمية، و 

رة هذا المفهوم من إداتطور و  ،المنظ مة الإدارية عائق عية ملقاة علىليس تكلفة إجتماو 
دارة تصر عد يقيهو تنمية المورد البشري. فلم ارد البشرية إلى مفهوم آخر ألا و المو  الأفراد وا 

أخرى مثل :تطوير أنماط التفكير كما سبق على التعليم والتدريب بل امتد إلى مفاهيم 
ب أساليجتماعية وطرق و العلاقات الإمشاركة في اتخاذ القرارات و السلوك ونوعية التعليم و الو 

لى ع زيادة قدراتهمملين نحو توسيع مجالات تفكيرهم و العاالعمل ومن ثم  تعبئة الأفراد و 
 التحكم فيها.

المواطن من الإدارة هو السبيل الوحيد قرب و  إن  الإتصال :تقريب المواطن من الإدارة (2
لبناء أسس الحكم الراشد فالهدف الأساسي الذي و جد من أجله الجهاز الإداري عموما هو 

ى فإنه من حق لم ا كان ذلك المبتغله و  ،جمهور وتأمين أفضل الخدماتتلبية رغبات ال
لك لإدلاء رأيه بواسطة ذداء الجهاز الإداري محليا ووطنيا و على أيط لع المواطن أن يراقب و 

لذلك ينبغي فتح فضاءات للتفكير والتصور ف ،والوطنية التي إنتخبها المحلية الشعبية المجالس

                                                           
 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. (1)
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س مبدأ الشفافية في التعاملات قصد تكريل ما يتعلق بالعلاقات الداخلية و التقييم والمراقبة لكو 
 (1).ون المواطن المساهم الحقيقي فيهايكو 

ل الأمث عن طريق الإستخدامتطبيق الإدارة الإلكترونية على المستوى المحلي:  تعميم (3
 قديمتأجل  الإستفادة منها في مجال الإصلاح الإداري منكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية و لت

ن ممي زها ما يالخدمة في أسرع وقت وبأحسن جودة وأقل تكلفة والقضاء على البيروقراطية و 
 .ي اتخاذ القراراتف ءالبطيد والمركزية وعدم المرونة و جوانب سلبية كالتق

ة  تمر مس فليس من صلاحياتها أن تتدخل بصفة: لنظر في التدخلات المالية للدولة( إعادة ا4
في  ساهمفهذا ي ابير أو إستراتيجية تسيير معي نة،تفرض عليها التدفي شؤون الإدارة المحلية و 

ت منح الجماعاعليها تحديد المسؤوليات بوضوح و  الكفاءات بل يجبتعطيل الطاقات و 
ية تسيير شؤونها بنفسها.المحلية الإستقلالية المالية و   حر 

محلي جلس الاولة إزالة الفجوة بين المواطن والممحو  :( الإهتمام بتنمية المشاركة الشعبية5
 تنفيذإعداد و  للعلاقات العامة للمجالس المحلية، يتولىهذا يقتضي إنشاء جهاز الذي يمثله و 
مات منظسع في إنشاء صناديق الإقتراحات وعقد اللقاءات مع النقابات و التو ة و برامج للتوعي

 ذها.مراقبة تنفياركة في وضع المشاريع التنموية و المشقطاع الخاص لضمان مبدأ التعاون و ال

 يا عنلأو دو  بين الوحدات المحلية سواءا داخلي أو إقليميا :( تعزيز التعاون والتنسيق6
 .داري زيارات والخبرات والمعلومات في ميدان الإستثمار والتنمية والعمل الإطريق تبادل ال

إحترامه  فرضلال الصرامة في تطبيق القوانين و من خ :القانون ( تكريس دولة الحق و 7 
 (2).على الجميع دون إستثناء

                                                           
  .210 -208ص  ،مرجع سابق الذكرعودة المعاني،  (1)

 نفس المرجع الآنف الذكر، نفس الصفحة. (2)
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الإنسان والإصلاح إن تحقيق الحكم الراشد وحماية حقوق  تكريس مبدأ الشفافية: (8
ن  وا   الفساد، التطويري والوقاية من والسياسي والإقتصادي والإجتماعي والإبتكار الإداري،

أمور لا يمكن تحقيقها إلا  مع وجود مبدأ عام للشفافية  نجاح الإدارة في أداء وظائفها،
وعلى الإدارة الجزائرية أن تأخذ بجهود الإصلاح  والمشاركة في إدارة كافة الشؤون العامة،

جراءات لتحسين رفع مستوى الشفافية في أداء  الشفافية، تطبيق مبدأب ة أساليب وا  وهناك عد 
 (1)الوحدات الإدارية ونبرز أهمها فيما يلي:

بتفعيل مواد القوانين مجتمع وذلك الجهاز القضائي بالدعم وتطوير النظام القانوني و  -
صدار قوانين جديدة بشأن محاربة الفساد وتضمن المزيد من الشفافية وضرور دة و الموجو  ة ا 

 .وضع آليات واضحة يتم بمقتضاها تطبيق تلك القوانين من خلال الجهاز القضائي الفع ال
قيم ية الأخلاقية والإلتزام بالوذلك من خلال تنمية الممارسات الإدار  تكوين لجان للنزاهة، -

كما تهدف هذه الل جان إلى التغلب على المشاكل المالية  المختلفة، في أداء الوظائف
لطة وكذلك حالات سوء إستخدام الس ،فة إلى معالجة الحالات التأديبيةوالتصدي لها بالإضا

 والفساد الإداري.
وات المتعاملين معه بمختلف أشكال الفساد ومعرفة الأدتنمية وعي موظفي القطاع العام و  -

وائد كذلك فو اللا زمة لمكافحته وأهمية بناء الشفافية في الأنظمة الإدارية والمالية والأساليب 
 تطبيق قيم الشفافية والنزاهة ونظم المحاسبة لمحاربة الفساد.

على إلتزام موظفي الإدارة  اشفة والمصارحة من خلال التأكددراسة وتطبيق آليات المك -
 . ساراتهمعبر آليات منظ مة قانونا والر د على إستف نشر المعلومات للمواطنينفي بمسؤولياتهم 

 

 

                                                           
(1) http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280892 على  18/11/2016التصفح في الموقع:  تم

 .16:45 الساعة

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280892.تم
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280892.تم
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  الفصل لاصةخ
أردنا أن نظهر من خلالها واقع ترشيد الإدارة كانت كحالة البلدية محل الدراسة  إن  

الآليات والأسس التي يرتكز عليها الحكم مدى تطبيق المحلية الجزائرية من خلال دراسة 
 .الجزائرعلى المستوى المحلي في  شداالر 

وبعد تحليلنا لمعطيات الإستبيان توصلنا إلى جملة من النتائج مفادها أن معايير  
وآليات الحكم الراشد غير مجسدة على المستوى المحلي في الجزائر وخاصة ما يتعلق بمعيار 
الشفافية حيث هناك صعوبة في تدفق المعلومات إلى المعنيين بها، بسبب عدم وجود قنوات 

وحة بين المسؤولين المحليين والمواطنين، إضافة إلى غياب المشاركة لأسباب اتصال مفت
عديدة، كما أن  الفساد بنوعيه الإداري والمالي لا يزال من المظاهر المنتشرة في الإدارات 

يعيق عمل هذه الأخيرة، ضف إلى ذلك غياب المساءلة وضعف المحلية الجزائرية، وهو ما 
وغياب الرؤية الإستراتجية لديهم، كل هذا أعاق عمل القيادات الإدارية الرقابة وفعالية وكفاءة 

 المحلية الجزائرية وصع ب من عملية ترشيدها.الإدارة 

  وبناءا على النتائج المتوصل إليها نؤكد الفرضيتين الثانية والثالثة في الدراسة. 
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حاولت وضع قد  الجزائر كغيرها من الدولأنّ دراستنا هذه إلى من خلال لقد توصلنا 
الدولة الجزائرية  ، إلّا أنّ إشكالية لترشيد إداراتها المحليةالركائز القانونية والمؤسساتية بعض 

بعيدة المحلية مازالت الإدارة الراشد حيث  لية الممارسات الواقعية للحكماتكمن في غياب فع
عن الرّشادة في التسيير للموارد والإمكانيات الإقتصادية وهذا ما أدى إلى عدم تحقيق التنمية 

 .المحلية

)البلدية والولاية(، جسّد معايير الحكم الراشد في قوانين قد المشرع الجزائري رغم أنّ ف
حيث نجد أنّ آليات الحكم الراشد ، ها تبقى مجرد حبر على ورق من حيث الممارسةأنّ   إلا
مساءلة...لا تعرف مكانا لها إلّا من خلال الوثائق كم القانون و حو مشاركة، ن شفافية، م

من   المبادئ، بالإضافة إلى شيوع ظاهرة الفسادوالخطابات وتبقى الممارسات بعيدة عن هذه 
 رشوة، اختلاس أموال، وجهوية ووساطة ومحسوبية، تزوير، تلاعب بالصفقات العمومية...

 ، هذا من جهة.دون تحقيق ترشيد هذه الأخيرة حالتفي الإدارة المحلية 

الممارسة الفعلية والفعّالة لفواعل الحكم الراشد  و من جهة أخرى فقد توصلنا إلى أنّ 
على كافة نواحي الحياة الإقتصادية  ، فلا تزال الدولة هي التي تسيطرغائبة غير الرسميين
المحلية وهو  يشارك في تسيير الشؤون  المجتمع المدني لافمن جهة نجد أنّ والإجتماعية، 

طاع الخاص لا يملك الضمير الإجتماعي أن الق و من جهة أخرى نجدتابع لجهاز الحكومة، 
 ويسعى فقط إلى تحقيق الربح. فهو بعيد عن ثقافة إقتصاد السوق 

الإدارة المحلية الجزائرية تتخبط في مشاكل لا حصر لها كل هذه المتغيرات جعلت 
حالة دون تحقيق حكم راشد ودون الوصول إلى أداء تنموي جيّد يسمح بتحقيق تنمية 

غياب و  ،بينها غياب أطر واضحة المعالم يتم من خلالها تجسيد الحكم الراشدمستدامة، من 
على ة الشديدة للسلطة المركزية يممارسة الرقابالإلى  ، بالإضافةالثقة بين الحاكم والمحكوم

  .هذه الأخيرةسلبا على تحقيق الأهداف التي تطمح إليها  ثّرمما أالإدارة المحلية، 
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لا يمكن أن ننكر دور الدولة مؤخرا في جعل ترشيد الإدارة المحلية من ومع ذلك 
لوضع اهذا شوبها نقائص، و تتلك الجهود والمساعي تبقى بالرّغم من ذلك إلّا أنه الأولويات 

وهذا من خلال العمل الجاد على وضع  ،تلك الثغراتالإدارة لمحاولة إستدراك يستلزم 
فتح المجال لكل تتنفيذها و  راقبتبادئ الحكم الراشد و توضح فيها م مجموعة من القوانين

 .لمشاركة في تسيير الشؤون المحليةالفواعل في ا

  مطالبة اليوم وقبل أي وقت مضى بمسايرة مختلف التحولات السياسيةوالجزائر      
لا يتحقق  الإقليمية منها والدولية وذلك بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة وبطبيعة الحال

اللامركزية، الرؤية   ات الحكم الراشد والمتمثلة في: المساءلة، الشفافيةذلك إلّا بالأخذ بمؤشر 
  الإستراتيجية، الشرعية والكفاءة والفعالية...الخ.
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 -يـــزي وزوت -جـــامــعـــة مـــولــود مــعـمـــري 
 كليـــة الحقـــوق والعلــوم السياسيــة 

  قســم العلوم السياسية
 إستبيان حول:

 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية
دارة محلية. اتتخصص: سياس  عامة وا 

 
 :ةالأستاذ إشرافت تح                             :                          تينلبامن إعداد الط

 بوعزة عيدةس                                                       عقيلة رنو                 
 حموم فازية

 
 

 

 

  يةإشكالية الحكم الراشد في الإدارة المحلية الجزائر 
 تيزي وزو بولايةيت بوادو آدراسة حالة بلدية 

(2006- 2016)  

 2016 -2015السنة الجامعية: 
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 بيانات عامة:

 الجنس:

 ذكر                                                          أنثى

 العمر:

20-29                                                    40-49 

 و أكثر 50                                                    30-39

 المستوى الدراسي

 إبتدائي                                                    دراسات عليا متخصصة

ماجستر         متوسط                                            

 ثانوي                                                    دكتوراه

 جامعي

 المهنة:

 عامل

بطال   

 هل يستقبلكم رئيس المجلس الشعبي البلدي ويستمع إلى مطالبكم؟  -1
 نعم                       لا        

 تريدونها من بلديتكم وبسهولة؟ هل تحصلون على المعلومات التي -2
 نعم                       لا        

 في حالة الإجابة بـلا أذكر لماذا؟ -
 هل تجدون صعوبة عند استخراج أبسط الوثائق كشهادة الميلاد مثلا؟ -3

 نعم                       لا        
 في توزيع الخدمات كالكهرباء، الغاز والماء؟هل هناك عدالة بين جميع المواطنين  -4
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 نعم                       لا        
 هل أنتم على دراية بحقكم في حضور اجتماعات المجلس الشعبي البلدي؟ -5

 نعم                       لا        
 في حالة الإجابة بنعم هل تحضرونها؟ -
 ضع رئيس مجلس شعبي بلدي سابق في بلديتكم لمساءلة؟هل حدث من قبل وأن خ -6

 نعم                       لا        
 في حالة الإجابة بنعم أذكر نوع المساءلة؟ -

 إدارية
 سياسية

 مالية
 هل تعتبرون أن الأجهزة المحلية لبلديتكم تتمتع بالكفاءة والفعالية؟ -7

 نعم                       لا        
 في حالة الإجابة بلا أذكر لماذا؟ -
 هل سبق أن قدمت رشوة للحصول على خدمة معينة في بلديتك؟ -8

 نعم                       لا        
هل توزيع الخدمات في بلديتكم يتم بطرق موضوعية دون تدخل عوامل أخرى  -9

 والوساطة؟كالمحسوبية 
 نعم                       لا         

هل عانت بلديتكم في فترة سابقة من فساد مالي أو بعبارة أخرى سرقة مال عام من  -10
 مسؤول سابق؟

 نعم                       لا        
 في حالة الإجابة بنعم متى ذلك؟ -

 بعض مظاهر الفساد في البلديات الجزائرية؟ في رأيكم من المسؤول عن انتشار -11
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 المواطنون                 المسؤولون         
 ما هي اقتراحات التي تتقدمون بها لترشيد الإدارة المحلية الجزائرية؟  -12
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WILAYA DE TIZI-OUZOU              REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DAIRA DE OUADHIA  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

COMMUNE AIT BOUADOU  

ORGANIGRAMME DES SERVICES COMMUNAUX 

JOINT EN ANNEXE DE LA DELIBERATION N° 03/03 DU 28/02/2013 

 

  

N° Identification des services  N° Bureaux rattachés au service  Sections rattachées 
aux bureaux  

01 Secrétariat Général  01 Secrétariat de l’A.P.C DU Courrier et 
des communications  

 

02 Services des finances communales  01 
 
02 

*Gestion des budget et des Marchés 
publics  
*Régie communale  

 

03 Service de l’urbanisme ,des 
réserves foncières  

01 *Urbanisme et Réserve Foncières   

04 Service de l’état civil et des 
archives  

01 
 
02 
 
03 

*délivrance des document et Actes 
d’Etat  
*Transcription et tenue des registres  
*Archives  

 

05 Service de l’animation sociale et 
culturelle  

01 
02 
 
03 

*Actions et Filet Social  
*apprentissage ,Ayant  droit et Affaires 
Culturelle  
*coordinateur et animation des 
activités culturelle et sportives  
 

 

06 Service de la réglementation 
générale , des élections ,  du 
services Nationale et du 
contentieux  

01 
02 

*Réglementation Générale  
Election ,service National et 
contentieux  

 
*élection  
*service national  

07 Service de la gestion du personnel  01 *gestion du personnel   

08 Service du suivi technique et des 
équipements publics  

01 
02 
03 

*suivi technique  
*hygiène et prévention  
*Agriculture et vulgarisation  

 

 

-Nombre de service :08 

-Nombre de bureau rattaché aux services :16 
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 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية:
 القرآن الكريم. -أ

  .40ـ39 سورة يوسف، الآية
 .45ـ44 الآية، 47ـ46 الآية، 48ـ47 الآية :سورة المائدة

 .59ـ58سورة النساء، الآية

  الكتب: -ب
. المعارف، د الإسكندرية: منشأة .1ط.المحلية واستراتيجيتها الإدارةمصطفى،  ،الجندي -1

 .، نسذ. 
عمان: المنظمة العربية للتنمية  .الحكمانية المفهوم والأبعادزهير عبد الكريم،  ،الكايد -2

 .2003الإدارية، 
 .2009 دار الكتاب الحديث، :القاهرة. ، أسس القانون الاداري علي سعيد ،السيّد -3
مكتبة الآداب، القصبي رشاد، عبد الغفار، مناهج البحث في علم السياسة. القاهرة:  -4

2004. 
الاردن و بريطانيا و فرنسا الادارة المحلية و تطبيقاتها في كل من محمد علي،  ،الخلايلة -5

 .2013عمان: دار الثقافة، .2ط.مصرو 
 .2007 دار الميسرة، عمان:.1ط. أساسيات البحث العلمي، منذر امن،ضال -6
 .2012 التوزيع،و جسور النشر  الجزائر:.1ط. شرح قانون البلدية، بوضياف، عمار -7
 . 2009عمان: دار الميسرة،.1ط .دارة العامة المقارنةالإعبد العزيز صالح،  ،بن حبتور -8
دار  عنابة: .(الإداري النشاط ، الإداري .)التنظيم  الإداري القانون ، بعلي، محمد الصغير -9

 .2004 ،للنشر والتوزيع العلوم
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الجزائر: ديوان المطبوعات . المحلية المقارنة الإدارة مصطفى حسن، ،حسين -10
 .ن. س. ذ. د الجامعية،

 .2007 دار المناهج، عمان: .1ط .مناهجهالبحث العلمي و  ،كشرود، عمار الطيب -11
 .2004: منشأة المعارف،الإسكندرية .الإداري أصول القانون الدين،  جمال ،سامي -12
 عمان: دار الرّاية، .1ط .الرّقابة على الأعمال الإدارية، ، زاهر عبد الرحيمعاطف -13

2009. 
 .2010 عمان: دار وائل للنشر،.1ط. الإدارة المحليةعودة المعاني، أيمن،  -14
د، .1ط .الإدارة التعليمية والإشراف التربوي أصولها وتطبيقاتهاجودت عزت،  ،عطوي  -15

 .2004دار الثقافة، ب، ن، 
16- شعراوي ، سلوى ، وآخرون، إدارة شؤون الدولة والمجتمع. القاهرة: مركز دراسات 
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 ملخص بالعربية:
 الجماعات المحلية تحتل مركزا هاما في من خلال هذا البحث يمكن القول أن  

المؤسسات الإدارية الجزائرية، لأن ها تقوم بدور فع ال في تحقيق التنمية المحلية. وتتميز بأن ها 
وقد وضعت بهدف تنفيذ السياسات العامة للدولة وتسعى  قريبة من المواطن ونابعة من بيئته،

 إلى الإستجابة لحاجات ومطالب المواطنين.

ومع حتميات التغيرات الحاصلة على الساحة الدولية، وجب على الدولة الجزائرية 
القيام بإحداث تطويرات بن اءة من أجل إصلاح هذه القطاعات الإدارية المحلية وترشيدها عن 

آليات الحكم الراشد والمتمثلة في: المساءلة، الشفافية، المشاركة، حكم القانون،  طريق تفعيل
العدل الإجتماعي، الفاعلية والكفاءة، الرؤية الإستراتجية...، لكن نجاح العملية الإصلاحية لا 

، بقدر ما تتم عن طريق مساهمة السلطة السياسية تتم عن طريق تغيير النصوص القانونية
الفواعل الغير الرسمية )المجتمع المدني، والقطاع الخاص(، من أجل تكريس  في إشراك كل

دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الإجتماعية المثالية، وهذا ما تطلب ضرورة القضاء على 
 مظاهر الفساد)المحسوبية، إجراءات البيروقراطية، الرشوة، التلاعب بالصفقات العمومية، 

باتباع أساليب المساءلة والشفافية من أجل بناء الدولة الجزائرية الحديثة التزوير الإداري...( 
 وفق أسس عصرية مكر سة لمبادئ الحكم الراشد.

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

A travers ce travail de recherche, on peut affermer que les collectivités 
locales occupent une place prépondérante dans l’organisation admininistrative 
algerienne, car elles ont un role primoridial dans la concrétisation des 
politiques de developpement local. 

En  effet, les collectivités locales sont très proches des préccupations 
des citoyens desquels elles tirent toute leur légitimité. 
 Les collectivités locales, investies des mission ayant pour but l’exécution 
des politiques génerales de l’état, en tenant compte des désiers et besoins 
exprimés par les citoyens administrés ; elle sont tenues de s’adapter aux 
contraintes inposées par les dynamiques d’evolution des systémes de bonne 
gouvernance. 
 A ce propos, il est du devoir de l’état algerien d’invitier des reformes 
constructives dans ce segment de l’administration locale, a travers 
l’instauration de mécanismes de bonne governance, qui consistent en un suivi 
rigoureux des différentes actions programmées (suivi le budget, control, …etc), 
une transparence total dans la gestion, participatoin de tous les acteurs 
concerné (différents partenaires),  l’instauration d’un etat de devoir veiller à 
une justice socile exemplaire, veiller à l’éfficacité et la rigueur dans la gestion, 
et enfin, avoir une vision stratégique. 
 Pour cela, la réussite des réformes ne peut aboutir seulement à travers 
la modification de textes réglementaires, mais nécessit l’implication active du 
pouvoir politique aussi que les effeorts des citoyens et ceux de la société civile, 
de méme que l’effort du secteur privé, ceci en vue de bannir les pratiques 
népotiques, les entraves bureaucratiques, la corruption, et détournements de 
fonds publics, les falsification de documents administratifs, etc , pour 
l’instauration d’un etat de deroit incarné par des valeurs de bonne 
gouvernance. 
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